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وعرفانشكر 
لــك ــم الل البحــث، ــذا لإتمــام والصــ مــة العز منــا أل الــذي وجــلّ عــزّ المــو شــكر

سلطانك. وعظيم م الكر ك وج لال ب ي كما والشكر مد ا

و  الشكر ل بجز أتقدم عد الذينأمّا ي أساتذ ميع العلـمالعرفان م مـ استقينا
ن. عليھ نحن لما ووصلنا

المشــــــرف أســــــتاذي بالــــــذكر يــــــع."وأخــــــصُّ ر ــــــ ان".راف ــــــ م ــــــ تكــــــون أن الله ســــــأل
جميعا. م حسنا

صـال امعـة قـوق ا ـد مع لأسـرة والتقـدير الشـكر ـل جز تقديم ن أن دون
بالنعامة. أحمد
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:مقدمة

الدولــة هــو نشــاط الضــبط الإداري والتــي تســعى مــن خلالــه إن مــن أهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا
.إلى حفظ النظام العام وتحقیق المصلحة العامة بغیة توفیر خدمات نوعیة لمواطنیها

وتســتخدم الدولــة والإدارة العمومیــة لمباشــرة أنشــطتها أســالیب مختلفــة یطلــق علیهــا الأعمــال 
(القـــرارات الإداریـــة)، وقـــد تســـتخدم الأعمـــال القانونیـــة الإداریـــة، فقـــد الأعمـــال القانونیـــة الانفرادیـــة

الاتفاقیــة (العقــود الإداریــة)، كمــا تقــوم بأعمــال مادیــة، والأصــل أن تلتــزم الســلطات الإداریــة عنــد 
القیــام بأعمالهــا القانونیــة أو المادیــة بــاحترام القــانون، وإذا تســببت الإدارة العمومیــة عنــد مباشــرتها 

بالغیر فإنها تتحمل مسؤولیتها بإصلاح هذه الأضرار.أعمالها بإلحاق أضرار 

والمســؤولیة الإداریــة هــي تلــك الحالــة القانونیــة التــي تلتــزم فیهــا الدولــة والإدارة العمومیــة نهائیــا 
بدفع التعویض عن الضرر الذي ألحقته بالغیر بفعل أعمالهـا الضـارة، سـواء كانـت هـذه الأعمـال 

، وتعتبر المسـؤولیة الإداریـة مظهـرا مـن مظـاهر قاعـدة خضـوع الضارة مشروعة أو غیر مشروعة
الدولــة والإدارة العمومیــة لرقابــة القضــاء وضــمانة مــن ضــمانات تطبیــق مبــدأ المشــروعیة وحمایــة 

النظام القانوني للحقوق والحریات.

كمـــا ســـاد مبـــدأ عـــدم المســـؤولیة فلـــم تكـــن الدولـــة مســـؤولة عـــن أعمالهـــا الضـــارة فـــي مواجهـــة 
وظــل هــذا المبــدأ حتــى قیــام الثــورة الفرنســیة فــي نهایــة القــرن الثــامن عشــر، وإعــلان مبــدأ راد، الأفــ

.1سیادة الأمة

ــــیم ضــــد كنتیجــــة للتطــــورات التــــي مــــرت بهــــا ــــة الإقل ــــة حارســــة تكتفــــي بحمای ــــة مــــن دول الدول
الاعتــداءات الخارجیــة المختلفــة وتحقیــق الأمــن والعــدل بــین المــوظفین إلــى دولــه متدخلــة تمــارس 
أنشـــطة القطـــاع الخـــاص فـــي جمیـــع المیـــادین والمجـــالات وبعـــد تزایـــد النمـــو الـــوعي الاجتمـــاعي 

تعتبـــر ضـــمن أولویـــات الوظـــائف الســـامیة بضـــرورة حمایـــة حقـــوق الأفـــراد والحریـــات العامـــة التـــي 
للدولــة أصــبح مــن غیــر الممكــن الاعتــداء علیهــا حتــى ولــو كــان هــذا الاعتــداء مــن الدولــة لكــون 

-
.1792-09- 21، إنھاء النظام الملكي وإعلان الجمھوریة الأولى في فرنسا 1799و1789الثورة الفرنسیة بین عامي 1
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الدولة دولة قانون ویجب أن تخضع له، وهذا یعتبر سـبب لتقریـر مسـؤولیة الدولـة عمـا قـد یحـدث 
.للأفراد من أضرار نتیجة لممارستها لهذه الأنشطة

لفضل لمجلس الدولـة الفرنسـي فـي هـذا التحـول حیـث قـرر فـي البدایـة مسـؤولیة ولقد كان ا
الدولـــة عـــن أعمـــال الإدارة العادیـــة وأعمـــال الســـلطة والســـیادة وقـــرر بتـــدریج مســـؤولیة الدولـــة عـــن 

.أعمالها المتصلة بمرفق الشرطة كذا الأعمال التي تقوم بها عند وقوع الضرر

الدولـــة مســـؤولة عمـــا یصـــیب الأفـــراد مـــن أضـــرار بالنســـبة والمســـتقر علیـــه فـــي الوقـــت الحـــالي أن
لأعمالها التعاقدیة، وهذا ما یرتب مسؤولیة إلغاء القرار والحكم بتعویض المضرور عـن الأضـرار 

التي لحقت به من جراء تطبیق القرار. 

مــاذا نقصــد بالمســؤولیة الإداریــة للبلدیــة، :إشــكالیة رئیســیة تتمثــل فــي نا هــذا ویطــرح موضــوع
وفیما تتمثل طبیعتها وأهم الآثار المترتبة عنها ؟

يوهناك عدة أسباب أدت لاختیارنا هـذا الموضـوع ل ف ي ویتمث و ذات ا ھ ا م : المیـول والرغبـة منھ
بمجـــال القـــانون الاهتمـــام؛ وفـــي إثـــراء الرصـــید العلمـــي فـــي مجـــال القـــانون الإداري بصـــفة عامـــة

.المحلیةتعلق بمواضیع الجماعات الإداري خاصة ما

موضــوع المســؤولیة الإداریــة بصــفة عامــة ومســؤولیة ومنهــا مــا هــو موضــوعي ویتمثــل فــي حداثــة 
البلدیــــة بصــــفة خاصــــة جعلنــــا نختــــار هــــذا الموضــــوع نظــــرا لاكتســــابه أهمیــــة بالغــــة مــــن الجانــــب 
التطبیقـــي أكثـــر مـــن الجانـــب النظـــري، ولكونـــه مـــن أهـــم موضـــوعات القـــانون الإداري ولارتباطـــه 

قوق مواطنین اتجاه الإدارة العامة بالإضافة إلـى نقـص الدراسـات حـول هـذا الموضـوع المباشر بح
من الجانب التطبیقي الواقعي.

موضوع المسؤولیة بصفة عامـة موضـوع أنأما بالنسبة لأهمیة دراسة هذا الموضوع تتمثل في
كلاســیكي نوعــا مــا إلا أن أســس ونظریــات هــذا الموضــوع فــي تطــور مســتمر نظــرا للــدور الفعــال 



مقدمة

3

ــــة  الــــذي یقــــوم بــــه القضــــاء أو الاجتهــــاد القضــــائي الإداري فــــي إنشــــاء مبــــادئ المســــؤولیة الإداری
.وبالتحدید مسؤولیة البلدیة

بالإضــافة إلــى قلــة الدراســات والاهتمــام بهــذا الموضــوع مــن طــرف البــاحثین فــي مجــال القــانون 
الإداري باعتباره من أهم الموضوعات في هذا التخصص.

ولأمــا أهـــداف الدراســة فـــي بحثنـــا هــذا ز ح ي تترك تنــویر الـــرأي العــام وتـــذلیل الصـــعوبات فھ
.المتعلقة بموضوع المسؤولیة الإداریة للبلدیة

ـــة المراحـــل أیضـــا  ـــة إلـــى غای التطـــرق إلـــى المراحـــل التاریخیـــة التـــي مـــرت بهـــا المســـؤولیة الإداری
.المتقدمة التي ترمي إلى تكریس ضمانات للحقوق والحریات العامة للأفراد

معرفة نطاق المسـؤولیة الإداریـة وتطبیقهـا الـواقعي وكـذا أركانهـا وشـروط الموجبـة لتعـویض 
.ئي الجزائريفي النظام القضا

التعریف بدعوى التعویض وأهم الخصائص التي تمیزها.

ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا في بحثنا هذا على منهجین مختلفین كالتالي :

المســـؤولیة وذلـــك مـــن خـــلال ذكـــر مختلـــف المراحـــل التاریخیـــة التـــي مـــرت بهـــا:المـــنهج التـــاریخي
الإداریــة بدایــة بالمرحلــة التــي ســبقت نشــأة المســؤولیة الإداریــة للبلدیــة أو مســؤولیة الســلطة العامــة 
وهـــي المرحلـــة التـــي ســـاد فیهـــا مبـــدأ عـــدم المســـؤولیة مـــرورا بالمرحلـــة التـــي أصـــبحت فیهـــا الدولـــة 

التــي لازالــت مســؤولة عــن أعمالهــا علــى أســاس الخطــأ ثــم مرحلــة المســؤولیة الإداریــة بــدون خطــأ و 
تشهد تطورات عدیدة.

وذلــك مــن خــلال جمــع المــادة العلمیــة وتنظــیم المعلومــات المتضــمنة النظریــات المــنهج التحلیلــي:
القانونیــة ثــم النصــوص القانونیــة والاجتهــادات القضــائیة وبعــد ذلــك تــأتي عملیــة جمــع المعلومــات 

وتحلیلها.

دمة وفصلین وخاتمةمقوقد تم تقسیم موضوع دراستنا على النحو الآتي: 
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مقدمـــة: تتضـــمن تمهیـــد عـــام للموضـــوع ثـــم إشـــكالیة شـــاملة للبحـــث، إضـــافة إلـــى أهمیـــة أهـــداف 
البحث، والمناهج التي اعتمدنا علیها وما تضمنه البحث من فصول.  

عنوان ماهیة المسؤولیة الإداریة للبلدیة، مقسم إلى مبحثین، تطرقنـا جاء تحت الفصل الأولأما 
الأول لمفهـــوم المســـؤولیة الإداریـــة للبلدیـــة، أمـــا المبحـــث الثـــاني تعرضـــنا إلـــى نشـــأة فـــي المبحـــث 

وتطور المسؤولیة الإداریة للبلدیة.

طبیعـة المسـؤولیة الإداریـة للبلدیـة وآثارهـا، مقسـم نبعنـواجـاء الـذي الفصـل الثـانيبخصـوص أما
ة للبلدیـة، أمـا المبحـث الثـاني إلى مبحثین، في المبحث الأول تم معالجة طبیعة المسؤولیة الإداری

فتناولنا فیه الآثار المترتبة عن المسؤولیة الإداریة للبلدیة.

الاقتراحــات النتــائج و بعــضتــم رصــد الخاتمــة: تشــتمل علــى خلاصــة عامــة لمحتویــات البحــث، و 
المقدمة حول الموضوع.   

المتعلقة بتطبیقات نقص المصادر:واجهنا العدید من الصعوبات في هذا البحث نذكر منهاولقد 
را لحداثة المسؤولیة الإداریة طبقا لقانون البلدیة وعلى وجه الخصوص المراجع الجزائریة نظ

.ضیق الوقتوأیضاالموضوع وتطوره السریع؛ 



ول  :الفصل

ة دار المسؤولية ية للبلديةما
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الفصل الأول: ماهیة المسؤولیة الإداریة للبلدیة 

فیـه، فـإذا كانـت المسـؤولیة الأدبیـة تعـالجالمسؤولیة باختلاف المجـال الـذي یختلف مفهوم
علیه القانون )، فـإن المسـؤولیة القانونیـة تنـتج علـى عكـس تنتج عن مخالفة واجب أدبي (لاینص

ذلك عن مخالفة إلتزام قانوني .

ولتحدید مفهوم المسؤولیة الإداریة یجب التعرض أولا لتعریفها ثم بیان كیفیة نشأتها وتطورها.

ةالمبحث الأول: مفهوم المسؤولیة الإداریة للبلدی

، ثـــم بیـــان خصائصـــها و تعریفهـــاالتعـــرض أولا للمســـؤولیة الإداریـــة، یجـــب لوضـــع مفهـــوم ل
كیفیة نشأتها وتطورها.

المطلب الأول: تعریف المسؤولیة الإداریة للبلدیة

(الفـــرع الأول) للمســـؤولیة الاصـــطلاحيســـنحاول التعـــرض لكـــل مـــن التعریـــف اللغـــوي والتعریـــف 
الإداریة للبلدیة والإشارة إلى الأعمال المادیة والأعمال القانونیة (الفرع الثاني).   

الفرع الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي للمسؤولیة الإداریة للبلدیة

(ثانیا).الاصطلاحيسنتناول في هذا الفرع التعریف اللغوي (أولا) والتعریف 

عریف اللغويأولا: الت

.إن كلمة المسؤولیة لغة یقصد بها قیام شخص ما بأفعال و تصرفات یكون مسؤولا عن نتائجها

ثانیا: التعریف الإصلاحي

أما اصطلاحا فهي تلك التقنیة القانونیة التي تتكون أساسا من تـداخل إداري ینقـل بمقتضـاه عبـئ 
ة أو القـــوانین الاجتماعیــــة إلــــى الضـــرر الــــذي وقــــع علـــى الشــــخص مباشــــرة بفعـــل قــــوانین الطبیعــــ

.لعبئ.اشخص آخر ینظر إلیه على أنه هو الشخص الذي یجب أن یتحمل هذا 
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وعلــى ذلــك فــإن المســؤولیة الإداریــة تترتــب عنــدما ینــتج ضــررا مــا مــن جــراء أعمــال الإدارة العامــة 
المصــلحة المختلفــة، الأعمــال القانونیــة والأعمــال المادیــة، والتــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى تحقیــق

العامة.

الفرع الثاني: تعریف الأعمال القانونیة والأعمال المادیة

هــي تلــك الأعمــال التــي   تتجمــع فیهــا إرادة الإدارة العامــة وتتجــه إلــى أولا: الأعمــال القانونیــة:
.إحداث مركز قانوني، كالقرارات، العقود واللوائح

فیهــا إرادة الإدارة إلــى تحقیــق اثــر قــانوني هــي تلــك الأعمــال التــي تتجــهثانیــا: الأعمــال المادیــة: 
.1كبناء الجسور، ورصف الشوارع وهدم المباني برخصة

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري التـــي تـــنص علـــى أنـــه أیـــا كـــان مـــا یرتكبـــه        124كمـــا نجـــد المـــادة 
".2بالتعویضویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثهئهالشخص بخط

ولیة المدنیــــــة فــــــي القــــــانون المــــــدني، و المســــــؤولیة الجنائیــــــة فــــــي القــــــانونفنجــــــد المســــــؤ 
ـــة فـــي القـــانون الـــدولي  ـــانون الدســـتوري، والمســـؤولیة الدولی الجنائي،والمســـؤولیة الدســـتوریة فـــي الق
العــام، وفــي القــانون الإداري نجــد المســؤولیة الإداریــة وهــي مقصــدنا فــي هــذا البحــث وهــذه الأخیــرة 

ضرر ما من جراء أعمال الإدارة العامة.تترتب في حالة حدوث

إذ یمكن القول أن تعریف المسؤولیة الإداریة عامة هي التـزام شـخص مـا بتعـویض ضـرر 
ألحقـــه للغیــــر، هـــذا الضــــرر نشــــئ عـــن عمــــل الغیـــر كــــالموظفین مــــثلا، أو  بفعـــل الأشــــیاء التــــي 
اســـتخدمها، كالأشـــغال العمومیـــة، وبالتـــالي فالمســـؤولیة الإداریـــة مســـؤولیة تقصـــیریة إلا أنهـــا تقـــوم 

بالأساس على تعویض الضرر الذي ألحق بالغیر عن قصد أو عن غیر قصد

المطلب الثاني: خصائص المسؤولیة الإداریة للبلدیة
-
.7ص،لشعب محفوظ، المسؤولیة الإداریة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة نشر1
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم 2
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طبیعــة هــذا النــوع مــن المســؤولیة المســؤولیة الإداریــة بعــدة صــفات وخصــائص ذاتیــة بحكــم تنفــرد 
القانونیــة، ومــن طبیعــة نظــام القــانون الــذي یحكمهــا، ومــن الأحســن التطــرق إلــى تحدیــد خصــائص 
هذه المسؤولیة من أجل إیصال المعلومة وتحدید أدق  لهذه المسؤولیة ولتعمیـق الفكـرة، ومـن أهـم 

خصائص المسؤولیة الإداریة ما یلي :

داریة للبلدیة مسؤولیة قانونیة وغیر مباشرة الفرع الأول: المسؤولیة الإ

أولا :المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة

إن المســـؤولیة الإداریـــة باعتبارهـــا مســـؤولیة قانونیـــة یتطلـــب لوجودهـــا وتحققهـــا اخـــتلاف الســـلطات 
الإداریـة والمنظمـات والمرافـق والمؤسسـات العامـة الإداریـة صـاحبه الأعمـال الإداریـة الضـارة عــن
الأشــخاص المضـــرورین، كمـــا یتطلــب فیهـــا أن تتحمـــل الدولــة والإدارة صـــاحبة الأعمـــال الإداریـــة 
الضارة عبئ التعـویض مـن الخزینـة العامـة بصـفة نهائیـة للمضـرور ویشـترط فـي المسـؤولیة تـوفر 

ین علاقة أو الرابطة السببیة القانونیـة وفقـا لنظریـة  السـبب الملائـم والمنـتج وحریـات الأفـراد العـادی
كمــــا یتطلــــب فــــي المســــؤولیة الإداریــــة باعتبارهــــا مســــؤولیة قانونیــــة  عــــدم دخــــول مــــال فــــي ذمــــة  

.1والإدارةالأشخاص المضرورین من قبل الدولة

ثانیا :المسؤولیة القانونیة مسؤولیة غیر مباشرة

تعتبر المسؤولیة القانونیة مسؤولیة غیر مباشره لكونها مسـؤولیة قانونیـة عـن فعـل الغیـر، كمـا هـو 
الحال في مسؤولیة المتبـوع عـن أعمـال تابعـه، ومسـؤولیة الدولـة والإدارة العامـة لأعمـال موظفیهـا 

عنــدما وأعمالهــا الضــارة، فالمســؤولیة غیــر المباشــرة أو المســؤولیة عــن فعــل الغیــر تتحقــق وتكــون 
یختلـــف شـــخص المســـئول المتبـــوع طبیعیـــا وفیزیولوجیـــا عـــن شـــخص التـــابع مـــع وجـــود رابطـــة أو 
علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع والدولة و الإدارة العامة باعتبارهـا أشـخاص معنویـة عامـة تفكـر 

.وتعمل وتتصرف دائما بواسطة أشخاص طبیعیین هم عمال وموظفو الدولة والإدارة العامة

-
.198/191ص 1972جامعة الدول العربیة القاهرة جامعه دول العربیة محمد مهنا مسؤولیة الإدارة في التشریعات العربیة 1
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مسؤولیة الإداریة هي دائما مسؤولیة غیر مباشرة ومسؤولیة عن فعل الغیر، عكس المسؤولیة  فال
1المدنیة التي قد تكون مسؤولیة شخصیة مباشرة وقد تكون مسؤولیة غیر مباشرة عن فعل الغیر

الفرع الثاني : المسؤولیة الإداریة للبلدیة نظام قانوني مستقل وخاص.

سؤولیة الإداریة مسـؤولیة الدولـة عـن أعمالهـا التنفیذیـة الإداریـة، أي نظـرا باعتبار أن الم
لكونهـا مســؤولیة سـلطة عامــة ومسـؤولیة منظمــات وهیئـات ومؤسســات ومرافـق عامــة إداریـة تعمــل 
بهـــدف تحقیـــق المصـــلحة العامـــة للدولـــة والمجتمـــع فـــي نطـــاق الوظیفـــة التنفیذیـــة الإداریـــة للدولـــة، 

ة ونظام قانوني لابـد أن تطیـع وتسـمع بهـذه المعطیـات والعوامـل لتصـبح لهـا باعتبارها حالة قانونی
طبیعة خاصة وخصائص ذاتیة تستقل بها وتمیزها عن غیرها من أنواع المسؤولیة القانونیة.

باعتبــار أن المســؤولیة الإداریــة مســؤولیة قانونیــة عــن إدارة عامــة تتمیــز بعــدة خصــائص 
بیئیــة تتــأثر وتــؤثر وتتفاعــل مــع المعطیــات والعوامــل والظــروف السیاســیة ذاتیــة أهمهــا أنهــا إدارة

والاقتصــادیة و الاجتماعیــة والفنیــة والعلمیــة والحضــاریة والثقافیــة التــي تشــكل فــي مجموعهــا بیئــة 
ومحیط النظام الإداري للدولة و الإدارة العامة الأمـر الـذي یجعـل حتمـا المسـؤولیة الإداریـة تتمیـز 

لمرونة وشدة الحساسیة للبیئة الاقتصادیة والاجتماعیـة والسیاسـیة والثقافیـة والحضـاریة بالواقعیة وا
والعلمیة والفنیة المحیطة والمتفاعلة بالإدارة العامة في الدولة.

كما تعني كلمـة مسـتقل أن قواعـد القـانون الخـاص (القـانون المـدني) لا تتناسـب مـع نشـاط 
.2خصائص تمیزها عن القانون المدني وغیره من القوانینالإدارة لأن هذه الأخیرة لها

الفرع الثالث : المسـؤولیة الإداریـة للبلدیـة قائمـة علـى مبـدأ التوفیـق بـین المصـلحة العامـة و 
المصلحة الخاصة 

-
.27،ص 1994الدكتور عوابدي عمارنظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
ائر، ، الجز 2001رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، سلسلة دروس جامعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -2

.04ص
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هـــذا یعنـــي أن قواعـــد المســـؤولیة الإداریـــة تتضـــمن فـــي محتواهـــا أحكامـــا مـــن اجـــل إیجـــاد 
لعامـــة ومقتضـــیات تســـییر المرافـــق العامـــة, وحتمیـــة الحفـــاظ علـــى حقـــوق التـــوازن بـــین المصـــلحة ا

وحریات الأفراد في مواجهة الأعمال الإداریة الضارة ویظهر هذا المبدأ جلیا من خلال كفتین:

فمقابل عدم قیام مسؤولیة الإدارة تقوم مسؤولیة الموظف العام الشخصیة في مواجهة المتضـررین 
عــویض مــن ذمتــه المالیــة فــي نطــاق قواعــد وأحكــام المســؤولیة المدنیــة مــن جــراء أخطــاءه ویــدفع الت

وأمــام جهــات القضــاء العــادي، وأیضــا عــدم قیــام مســؤولیة الإدارة إلا علــى أســاس الخطــأ الجســیم 
كحالة المسؤولیة الإداریة الضرائب ومثال ذلك عن مرفق مستشفیات الأمراض العقلیة....الخ

ولیة الإداریـــة بأنهــا مســـؤولیة حدیثـــة جــدا و متطـــورة مقارنـــة _ إضــافة إلـــى مــا ســـبق تمتـــاز المســؤ 
بأنواع المسؤولیة القانونیة الأخرى.

المبحث الثاني : نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة

عــن أعمالهــا ووظائفهــا المختلفــة ة طویلــة مــن الــزمن غیــر مســؤولةمــدعامــة لالالإدارة لا زالــت 
لكون تلك المرحلة سادت فیها فكرة الدولة شخص معنوي مجسدة في شخص الملـك , الـذي لا
یخطــــئ أبــــدا, بالإضــــافة إلــــى اخــــتلاف مواقــــف الــــنظم القانونیــــة حــــول تكــــریس مبــــدأ مســــؤولیة 

المتحــــدة إذ ظهــــرت المســــؤولیة فــــي العدیــــد مــــن الــــدول الحدیثــــة والمعاصــــرة كالولایــــات1الإدارة
الأمریكیــة، إنجلتــرا، فرنســا والجزائــر، وهــو مــا أدى إلــى تأكیــد فكــرة المســؤولیة الإداریــة وظهــور 

العدید من الآراء الفقهیة حولها .

نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة في الأنظمة القانونیة :المطلب الأول  

المــذاهب المختلفــة حــول نشــأة ســنتعرض فــي هــذا المطلــب لــلآراء والأفكــار التــي ذكــرت مــن قبــل 
بالإضافة لمراحل نشأة المسؤولیة الإداریة في ظل الأنظمة القانونیة المختلفـة المسؤولیة الإداریة،

.

-
- 15-14ص - ص1994محفوظ لعشب ،  المسؤولیة الإداریة ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1
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الفرع الأول : ظهور المسؤولیة الإداریة في النظام الأنجلوسكسوني 

محاكمهــا یقــوم النظــام الأنجلوسكســوني علــى خصــائص الســلطة القضــائیة المتمثلــة فــي جمیــع 
باختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا بالفصـل فـي المنازعـات، خاصـة تلـك التـي تنشـأ بـین الأشـخاص فیمـا 

.1بینهم أو بین الأشخاص المعنویة

حیـــث مـــرت المســـؤولیة الإداریـــة بمـــرحلتین مختلفتـــین فـــي هـــذا النظـــام، ویمكـــن الإلمـــام بهمـــا فـــي 
مایلي:

مرحلة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة-1

اعتنقــت إنجلتــرا مبــدأ عــدم مســؤولیة الدولــة والإدارة العامــة عــن أعمــال موظفیهــا، وهــذا 
أن ومعناهــا"الملــك لایخطــئ"اعتمــادا علــى مبــررات عــدة، منهــا المقولــة الدســتوریة والتاریخیــة 

عـن أعمالـه غیـر المشــروعة وبالتـالي امتـداد هـذه الحمایـة إلـى مـوظفي الدولــة الملـك لا یسـأل 
ــــا ــــكالت ــــك،فلا یســــألون حتــــى ذمــــتهم الخاصــــة لكــــونهم فــــي خدمــــة المل ، ویمتلكــــون 2بعین للمل

الحصانة والحمایة .

ـــدة للقضـــاء العـــادي للفصـــل فـــي جمیـــع  ـــر الوضـــع وإســـناد مهمـــة جدی ـــم تغیی بعـــد هـــذا ت
المنازعات لأجل تكریس مبدأ سـیادة القـانون بعـدما سـاد مبـدأ عـدم المسـؤولیة، إلا أن مبـدأ 

الشــخص العــادي والغــدارة العامــة أمــام القاضــي الإنجلیــزي لــم تكــن مطلقــة، المســاواة بــین 
إنما 

لوجود استثناءات معینة تمثلـت فـي مبـدأ عـدم المسـؤولیة التـاج النـادر لمقولـة أن الملـك ةنسبی
.3لا یخطئ عدم وصول التاج أمام المحاكم

-
- 15محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص 1
- ، 1989عمار عوابدي، الأسـاس القـانوني لمسـؤولیة الإدارة عـن أعمـال موظفیهـا، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، 2
.49ص 

.43،ص 1994عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3-
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وتبقـــى مهمـــة القاضـــي الانجلیـــزي فـــي المنازعـــات دون مراقبـــة القـــوانین ولا مراقبـــة دســـتوریتها 
كنظیــره الأمریكــي, وكــذا تفســیر القــانون الوضــعي علــى ضــوء القــانون، وحــق الرقابــة علــى اللــوائح 

.1التنظیمیة والقرارات الإداریة الفردیة وكذا سلطة إصدار الأوامر

لدولة والإدارة العامةمرحلة مبدأ مسؤولیة ا-2

لقــد رفــض القضــاء الانجلیــزي ومعــه جانــب مــن الفقــه مبــدأ مســؤولیة عــدم الإدارة عــن أعمالهــا 
نظرا لقسوته وللحد من هذه القسوة تـم إقـرار المسـؤولیة الشخصـیة للموظـف وذلـك اسـتنادا للعلاقـة 

یة التدخل في تحمیـل التعـویض القانونیة بین الموظف والإدارة لكونها علاقة تعاقدیة، إدارة مسؤول
.2نیابة عن الموظف في بعض الأحیان

ومن خلال المجهودات التي بـذلها الفقـه والقضـاء فـي انجلتـرا نـتج عنهـا تكـوین لجنـة قانونیـة 
مختصة لبحث موضـوع مسـؤولیة الدولـة والإدارة عـن أعمـال موظفیهـا، بالتـالي قامـت هـذه اللجنـة 

وهــذا القــانون یقــیم هــذه المســؤولیة، لكــن وجــود البرلمــان الانجلیـــزي برفــع مــذكره بمشــروع قــانون، 
رفــض هــذا المبــدأ لكونــه یعتبــر الثــروة العامــة للــزوال والضــیاع لان التعویضــات المقدمــة للأفــراد 

، إلا أن المشرع الانجلیـزي أحـس بخطـورة الوضـع 3تكون مبالغ فیها من طرف المحاكم المختصة
وبالإضــافة إلــى قــانون الإجــراءات الملكیــة الــذي یقــرر مســؤولیة ، 1947فتداركــه بإصــدار قــانون 

الدولــــة والإدارة العامــــة عــــن أعمــــال موظفیهــــا صــــراحة، وفــــي مــــایلي بعــــض الشــــروط لقیــــام هــــذه 
المسؤولیة وهي:

حیث یكون الفعل الضار صادرا من شخص معین بمقتضى قوانین الحكومة المركزیة.

ام أثناء  أداء مهامه ._ یتعین ثبوت الخطأ من طرف الموظف الع

-
- .17محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص1
.44عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص 2-

.45المرجع نفسه، ص 3-
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.1_ ضرورة  التحقق من الضرر المستحق للتعویض حتى یتم إقرار المسؤولیة 

وهــذه الشــروط تعتبــر كأصــل فــي هــذا القــانون، حیــث أورد علــى مبــدأ مســؤولیة الإدارة عــن أعمــال 
موظفیها بعض الاستثناءات وهي كما یلي :

ع أو تــأخیر الرســائل العادیــة الناتجــة عــن _ عــدم مســائلة ألدولــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن ضــیا
خطأ موظفیها.

إعفــاء الدولــة مــن المســؤولیة عــن أعمــال موظفیهــا غیــر المشــروعة الصــادرة مــن أفــراد القــوات 
.2المسلحة التي ینتج عنها ضرر جسماني لأحد أفراد تلك القوات أثناء الوظیفة

م الأمریكي الفرع الثاني : المسؤولیة الإداریة للبلدیة في النظا

كان النظام القضائي الأمریكي مشابه للنظام القضـائي الانجلیـزي سـواء مـن حیـث الأسـاس 
القــانوني، أو مــن حیــث الاتجاهــات الفكریــة المماثلــة، وهــو مــا أدى إلــى تحقیــق مبــدأ المســاواة بــین 

عنــي اســتقلال الإدارة والمرؤوســین أمــام القضــاء، وكــذا الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي ی
كـــل ســـلطة فـــي مواجهـــة الســـلطات الأخـــرى خاصـــة بـــین الســـلطتین الإداریـــة والقضـــائیة فـــي ظـــل 

، مســـؤولیة الدولـــة عـــن أخطـــاء موظفیهـــا فـــي القـــانون الأمریكـــي مباشـــره بعـــد 3الدســـتور الأمریكـــي
م الاسـتقلال، لكـن هـذه المسـؤولیة لا یمكـن تقریرهـا بحكـم قضـائي، ولا یمكـن للأفـراد المقاضـاة أمــا

المحــاكم العادیـــة بــل أمـــام الســـلطة التشــریعیة لكونهـــا ذات ســـلطة علیــا وباســـتطاعتها إلـــزام الإدارة 
.4بدفع مبلغ التعویض عن جمیع أخطائها وأخطاء موظفها

، 1936وبقـــي دور القاضـــي الأمریكـــي منحصـــرا فـــي الرقابـــة علـــى دســـتوریه القـــوانین حتـــى عـــام 
وذلك بتقییده بمجموعه من الضوابط التي وضعتها المحكمة العلیا وتتمثل في : 

-
- .19_18محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص 1
.45عوابدي، نظریه المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص عمار2-

- .20محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص 3

.46عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق،ص 4-
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_ انه لا یجوز للقضاء التعرض لعیب مخالفة الدستور إلا عند تطبیق أحكامه على نزاع معین.

تلقاء نفسه للرقابة الدستوریة بل یكون بناء على طلب الخصوم._ ألا یتعرض القضاء من 

_ أن یكون القرار الصادر تطبیقا للقانون المطعون قد اقر بحق الطالب بالحق.

_ كما لا یجوز استبعاد تطبیق القانون من نطاق التطبیق إذا كان مخالفا للدستور.

.1بیقه_ ولا تقضي المحكمة بإلغاء القانون إنما تمتنع عن تط

الفرع الثالث : نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي .

تعتبر فرنسا المهد الأول للقانون الإداري إلى جانب القانون المدني، والقضاء الإداري إلى جانـب 
ـــه خـــلال  ـــانون الإداري فـــي عهـــد الثـــورة الفرنســـیة، وتكونـــت مبادئ ـــد نشـــاء الق القضـــاء العـــادي، فق

ل مــا وضــعه مجلــس الدولــة مــن أحكــام ومبــادئ، وهــو مــا اســتحدثه فقهــاء القــانون بفضــ19القــرن
الإداري من نظریات مختلفة.

بالإضـــافة لهـــذا نجـــد أن فرنســـا أخـــذت بالتفســـیر الضـــیق لمبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات، فكـــل 
سلطة من هذه السلطات مستقلة عن الأخـرى اسـتقلالا تامـا ویقتضـي أن تمتنـع السـلطة القضـائیة
المتمثلة في محاكمها الفصل والبث في القضایا الإداریة، لكن التأثیر الإیجـابي لهـذا الفصـل أدى 
بالفرصــة للتحــول مــن تطبیــق إلــى عــدم المســؤولیة إلــى مبــدأ المســؤولیة علــى أســاس التفرقــة بــین 
نــــوعین مــــن الأعمــــال، أعمــــال الأفــــراد العــــادیین وأعمــــال الســــلطة العامــــة، وهــــذا بالنســــبة للدولــــة 

لفرنسیة.ا

_ المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي : 

تعتبــر فرنســا مــن الــدول التــي ســاد فیهــا النظــام الملكــي المطلــق، والــذي اخــذ بفكــرة الملــك لا 
ـــة والإدارة العامـــة عـــن عمالهـــا ـــدأ عـــدم مســـؤولیة الدول ، لكـــن مـــع ظهـــور 2یخطـــئ، فســـاد فیهـــا مب

-
.21محفوظ لعشب ، المرجع السابق، ص 1-
.22محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص 2-
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لك المبــادئ التــي جــاءت بهــا الثــورة الفرنســیة التــي قامــت الأفكــار الدیمقراطیــة وآراء الفلاســفة كــذا
ضــد حكــم الملــك ســاهمت فــي تغییــر الوضــع، وبالإضــافة إلــى الفقــه والقضــاء اللــذان جعــل النظــام 

:  1الفرنسي یتخلى عن عدم مبدأ المسؤولیة وتبني مبدأ المسؤولیة لمرحلتین مختلفتین وهما

ة العامة_  مرحلة عدم تبني مسؤولیة الدولة والإدار 1

بعـد مسـؤولیة الدولـة والإدارة العامـة عـن أعمالهـا الضـارة، وفسـاد 1789شهدت فتـرة مـا قبـل 
كــل مــن الجهــازین الإداري والقضــائي، تــدخل المحــاكم القضــائیة فــي الشــؤون الإداریــة و بالتــالي 

الإدارة عرقلة كل الإصـلاحات الإداریـة، وكمـا عرفـت هـذه المرحلـة بتـدخل البرلمـان القضـائي فـي 
الملكیـــة مســـتغلة ضـــعف الاهتمـــام مـــن الملـــك بـــالإدارة العامـــة لكـــون تفكیـــره ینصـــب علـــى الحكـــم 

الغضب والسـخط  لـدى والسیطرة، فلقد كان الحكم استبدادیا ودیكتاتوریا، مما أدى إلى نشوء روح
.21789الرأي العام الفرنسي مما أدى إلى قیام الثورة الفرنسیة عام 

والإدارة العامة مسؤولیة الدولة-2

بعــد نجــاح الثــورة الفرنســیة قــام الثــوار بتطبیــق المبــادئ التــي جــاءت بهــا هــذه الثــورة فــي مجــال 
التنظـــیم الإداري، واهـــم مـــا ترتـــب عـــن ذلـــك وتقریـــر مبـــدأ الاســـتقلال العضـــوي والموضـــوعي فـــي 

الفصـل ، قرر بدوره مبـدأ1970أوت 24في 24-16القانون رقم القضاء العادي، حیث صدر 
بــین الهیئــات الإداریــة والهیئــات القضــائیة، والنظــر فــي المنازعــات أصــبح مــن اختصــاص الإدارة 

.3العامة ذاتها

-
.47ة الإداریة، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، نظریة المسؤولی1-
.2206، ص 1992احمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2-
الفرنســي علــى " أن الوظـــائف القانونیــة تبقــى مســـتقلة عــن الوظــائف الإداریـــة، وان 24-16مــن القـــانون 13المــادة تــنص3-

القضــاة لا یمكــنهم تعطیــل أعمــال الإدارة بــأي طریقــة كانــت أو مقاضــاة أعوانهــا مــن اجــل أعمــال تتصــل بوظــائفهم وان كــل خــرق 
بة القضاة ، المسؤولیة الإداریة ، المدرسة العلیـا للقضـاء، مـذكرة تخـرج، الدفعـة لهذا المنع یعتبر خرقا فادحا للقانون" نقلا عن طل

.05،ص 2005، 13
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لكـــن المشـــرع الفرنســـي لاحـــظ وجـــود بعـــض النقـــائص والعیـــوب فـــي هـــذا النظـــام وقـــام بتعدیلـــه 
بوضـــع إصـــلاحات جدیـــدة علـــى نظـــام الإدارة العامـــة ابتـــداء مـــن الســـنة الثامنـــة لقیـــام الجمهوریـــة 
الفرنسیة الأولى ، حیث نص دستور هذه السنة على إنشاء مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي العاصـمة 

في حوزته سلطة القضاء، وبالتالي ظهور بعض الضمانات الأساسیة لحمایـة حقـوق والذي تكون 
وواجبات الأفراد.

وعلــى اثـــر هـــذه التطـــورات والتغیــرات المختلفـــة التـــي جـــاءت بهــا الثـــورة الفرنســـیة وتطبیـــق أهـــم 
لدولـــة مبادئهـــا تـــم اســـتبعاد مبـــدأ عـــدم مســـؤولیة الدولـــة والإدارة العامـــة، وتـــم إدراج مبـــدأ مســـؤولیة ا

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي 3الفقـــرة 184والإدارة العامـــة وهـــذا طبقـــا لمـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
.1والتي كرست مسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعیه، وكذا أفعال الأعوان العمومي

لكن تبني مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة مر بمرحلتین أساسیتین هما:

علیها في القانونالتعویضات المنصوص -أ

نــص القــانون الفرنســي ولا ســیما القــانون المــدني علــى جــل التعویضــات التــي تضــم التعــویض 
عـن الأضــرار الناجمــة عـن الأشــغال العمومیــة، ونــزع الملكیـة مــن اجــل المنفعـة العامــة وهــذا طبقــا 

یة التقریــر وأمــا إجــراءات نــزع الملكیــة وصــلاح،2مــن القــانون المــدني الفرنســي545المــادة لــنص 
8، وهـذا مـا ورد فـي قـانون 3في نقل الملكیة وتحدید مقدار التعویض یختص بـه القاضـي العـادي

مـن القـانون المـدني 545، الذي تمت المصادقة علیه لضمان تطبیـق نـص المـادة 1810مارس 
.4الفرنسي

التكریس القضائي للمسؤولیة الإداریة -ب
-

.208-207احمد محیو، المرجع السابق،ص 1-
2 Article 545 version en vigueur depuisble 21 mars 1804 créé par loi 1804-01-27 promulguéé le 06 fevrier 1804"nul

peut étre contraint decéder sa propriété, si ce n’est pour caus d’utilité piblique, et moyennant une juste et préalable
indemnité.

.25- 24محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص 3-
.25محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص 4-
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حـــدثت بعـــد الثـــورة الفرنســـیة جعلـــت التكـــریس القضـــائي إن جـــل التغییـــرات والتطـــورات التـــي 
للمســـؤولیة الإداریـــة یـــرتبط بالتنـــازع حـــول الاختصـــاص بـــین المحـــاكم العادیـــة والمحـــاكم الإداریـــة،  

لهذا ظهرت عدة نظریات في هذا المجال وتتمثل في:

* نظریة الدولة المدنیة 

یجـب أن یسـوى بطریقـة إداریـة، وهـذا القاعدة الأساسیة لهذه النظریة هي أن كل دین على الدولـة
ما ساهم في إنشاء محكمة التنازع.

* التمییز بین الإعمال السلطویة وأعمال التسییر

تعتبــر مســـؤولیة الإدارة منعدمـــة فیمـــا یخـــص الأعمـــال الســـلطویة، بالمقابـــل نجـــد المســـؤولیة قائمـــة 
بالنسبة لأعمال التسییر عندما تتصرف الإدارة كفرد عادي.

معیار المرفق العام* 

قامت محكمة التنازع بالربط بین المسؤولیة الإداریة والمرفق العام، وأحالت الاختصـاص للمحـاكم 
.1الإداریة وحدها، فحكم مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الإدارة 

المطلب الثاني: نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة في النظام الجزائري

ظهــر أواخــر القــرن الثــامن عشــر وبدایــة حیــث النشــأة، بحداثــة مبــدأ المســؤولیة الإداریــة تمیــزی
القــرن العشــرین مــع ظهــور الدولــة القانونیــة، إلا انــه فــي التــاریخ القــانوني للجزائــر نجــد أن ظهــور 
هــذه المســؤولیة یعــود إلــى مرحلــة صــدر الإســلام، ولهــذا ســنتطرق إلــى دراســة المراحــل التاریخیــة 

تطور المسؤولیة الإداریة في الجزائر عبر ثلاث مراحل أساسیة وهي:لنشأة و 

الفرع الأول: مبدأ مسؤولیة الدولة قبل الاحتلال الفرنسي

-
- .26-25محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص 1
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إن دراســـة تـــاریخ الجزائـــر فیمـــا یخـــص المســـؤولیة الإداریـــة لابـــد أن نعـــرج أولا علـــى دراســـة 
ـــر قبـــل  ـــا فـــي الجزائ ـــانوني الإســـلامي الـــذي كـــان مطبق ـــى جانـــب النظـــام الق الاحـــتلال الفرنســـي إل
الأعراف والتقالید الوطنیة التي تأثرت بأحكام الشریعة الإسلامیة.

والنظام القانوني الإسلامي یضم قواعد قانونیة عامـة تقـرر دفـع الأضـرار عـن الرعیـة مهمـا 
ى إنمــا الســبیل علــ":فــي القــرآن الكریم،قــال تعــالى، وهــذا مــا جــاءركــان مصــدر ونــوع هــذا الضــر 

في السنّة النبویة، عن أبي سعید ألخدري أن رسول االله صلى االله علیـه ،و 1"الذین یظلمون الناس
، ومفــاد هــذه القاعــدة هــو إبــراز الضــرر ورفــع الظلــم عــن 2»لا ضــرر ولا ضــرار « وســلم قــال : 

الرعیة ، حیث كـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یعمـل علـى إخضـاع الخلفـاء والـولاة علـى تطبیـق 
.3الشرع والمحافظة على حقوق الأفراد وحرمتهم، وهذا ما اقتدى به الخلفاء الراشدون 

لكن مع التطور الذي شهدته الدولة الإسلامیة واتساع رقعتها، ظهرت نظریة دراسـة المظـالم 
كجهة قضائیة إداریة بالمفهوم الحدیث، یمكن مـن خلالهـا بسـط سـلطان القـانون علـى كبـار الـولاة 

ظفین فــي الدولــة ممــا یعجــز القضــاء العــادي عــن إخضــاعهم لحكــم القــانون، لقــول عمــر بــن والمــو 
الخطــــــاب :" متــــــى اســــــتعبدتم النــــــاس وقــــــد ولــــــدتهم أمهــــــاتهم أحــــــرارا "، أمــــــا بخصــــــوص القواعــــــد 
الموضـــوعیة التـــي تقــــرر مســـؤولیة الدولـــة نجــــد أن نظریـــات الفقـــه الإســــلامي عرفـــت هـــذا المبــــدأ 

ع عن أعمال تابعه في إطار المسؤولیة المدنیة .بواسطة تقریر قاعدة المتبو 

قبـــل الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر نهـــج حكامهـــا نهـــج الخلفـــاء وحكـــام الدولـــة الإســـلامیة فـــي 
عهودها الأولى، فكان الفاطمیین وسلاطین الموحدین والمرابطین وبني مرین وبني زیـان یجلسـون 

لام، ویعتقـدون أن هـذه الوظیفـة مـن صـلب وظیفـة لنظر المظالم كسائر الملوك والخلفاء فـي الإسـ
الإمارة بعد قیادة الجیش.

-
.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافعالشورى ،من سورة 42الآیة 1

حدیث شریف، رواه أبي سعید الخدري، الأربعون النوویة.2-
- .30محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص 3
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أما في عهد الأتراك فلم یتغیر نظام القضاء كثیرا إذ احتفظ الدایات والبایات بنظریة ولایـة 
المظالم.

أما في عهد الأمیـر عبـد القـادر فقـد طبـق مبـدأ مسـؤولیة الدولـة بصـفه واسـعة وموضـوعیة 
كان الأمیر یختص لوحـده بنظریـة ولایـة المظـالم وذلـك للحفـاظ علـى حقـوق المـوظفین وكـذا حیث

أحكــام الشــریعة الإســلامیة ، إذ كــان یفصــل فــي التظلمــات ضــد مــوظفي الدولــة ویتــولى معــاقبتهم 
.1مهما كانت مراكزهم، كما انه یصدر أحكاما غیر قابلة للطعن فیها

أثناء الاحتلال الفرنسيالفرع الثاني: مبدأ مسؤولیة الدولة

لقد كان الاحتلال الفرنسي للدولة الجزائریة یرمي ویهـدف إلـى تحقیـق مصـالحه اللامشـروعة 
على حساب السیادة الوطنیة وعلى حقوق وحریات الشعب الجزائري ومقدسـاته، حیـث كـان حتمیـا 

وان یتعـارض التطبیـق مـع أن ینهدم مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالهـا الضـارة بالنسـبة للجزائـریین
.2النظریة الفرنسیة لمسؤولیة الدولة في الجزائر

ولقد امتد تطبیق النظریة الفرنسیة لمبدأ المسؤولیة على الجزائر، حیث مرت بـنفس التطـورات 
التي مر بها القضاء الفرنسي، وبالتالي نجد أن النظام القضائي الفرنسـي قـد أقـام جهـات قضـائیة 

المرسـوم بالمنازعات الإداریة في كل مـن الجزائـر، وهـران وقسـنطینة، ذلـك بموجـب إداریة تختص 
، تحت رقابة مجلس الدولة الفرنسي بباریس.19533سبتمبر30المؤرخ في 

-
.52عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق،ص 1-

.52عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع نفسه،ص 2-
3 Le décret n° 53-954 du 30 septembre 1953, souhaitant réformer le contentieux administratif en France, a créé trois

départements administratifs en Algérie, à savoir le procès d'Alger, le procès d'Oran et le tribunal de Timur pour
trancher les litiges comme il se doit. une première instance, alors que l'appel devait être déposé devant le tribunal.

Dépôt devant le Conseil d'État français.
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إلا أن تطبیــق النظریــة الفرنســیة الخاصــة بمبــدأ مســؤولیة الدولــة كــان مقتصــرا علــى الأجانــب 
یمكـــنهم الاســـتفادة مـــن هـــذا المبـــدأ الـــذي احـــدث لأجـــل قمـــع والفرنســـیین دون الجزائـــریین الـــذین لا 

.1الجزائریین واستبدادهم لكون الإدارة كانت تدار من طرف الجیش الفرنسي

بالإضافة إلى كل هذا كانت الإدارة الفرنسیة قد اعتمدت على مبادئ استبدادیة متعسـفة ضـد 
الجزائریین وتتمثل في ما یلي:

على مظاهر السیادة الوطنیة الجزائریة.بسط النفوذ الفرنسي -

سیاسة التمییز العنصري والتفرقة الجهویة باستعمال القانون.-

.2سیاسة تخویف والتحكم بالمحلفین في المحاكم المجحفة في حق الجزائریین-

من خلال كل هذه الأحداث نستخلص أن الشـعب الجزائـري عـاش طیلـة فتـرة الاسـتعمار الفرنسـي 
دارة الفرنسیة المستبدة، حیث ساد فیهـا مبـدأ عـدم المسـؤولیة بكـل أبعـاده وآثـاره، رغـم في جحیم الإ

وجود تطور ملحوظ في النظریة الفرنسیة لهذا المبدأ على ید القضاء الإداري الفرنسي.

الفرع الثالث: مبدأ مسؤولیة الدولة بعد الاستقلال

ة الوطنیـة بتطبیـق التشـریعات الفرنسـیة خوفـا استمرت الدولة الجزائریة بعد استرجاعها للسـیاد
،19623دیســمبر31، المــؤرخ فــي 153-62للقــانون مــن الوقــوع فــي فــراغ قــانوني وذلــك طبقــا 

.4الذي قضى باستمرار تطبیق القوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

-
.32محفوظ لعشب، المرجع السابق،ص 1-
.54عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق،ص 2-

المتضمن التنظیم القضائي الإداري الذي كان سائدا في عھد الإستعمار الفرنسي والمتمثل في المحاكم 1962- 12- 31المؤرخ في 62- 153القانون رقم 3
.الإداریة الثلاث الموجودة في كل من الجزائر ووھران وقسنطینة

،ص 2000یحانــة ، الجزائــر، ، دار الر 1962عمـار بوضــیاف، القضـاء الإداري فــي الجزائــر بـین نظــام الوحــدة والازدواجیـة، 4-
25.
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مــن أسســها القانونیــة مــن بالتــالي قامــت حركــة تشــریعیة فــي نطــاق مســؤولیة الدولــة والتوســع
الخطــــأ الشخصــــي للموظــــف العــــام إلــــى الخطــــأ المرفقــــي الــــوظیفي ثــــم نظریــــة المخــــاطر الإداریــــة 

والاجتماعیة. 

بالإضافة نجـد أن الجزائـر قـد كرسـت مبـدأ مسـؤولیة الدولـة فـي العدیـد مـن الدسـاتیر والقـوانین 
، الـذي نـص علـى هـذا المبـدأ 1996، ودسـتور 1989، دسـتور 1976تدریجیا بدایة مـن دسـتور 

من خلال تبني ازدواجیة القضاء الإداري وبالتالي إقرار مبـدأ مسـؤولیة الدولـة والإدارة العامـة عـن 
أعمالها الضارة .

-90، وكــذا قــانون البلدیــة 133-66كمــا كــرس ذلــك القــانون الأساســي للوظیفــة العامــة بــالأمر 
.091-90وقانون الولایة 08

، المـؤرخ فـي 10-11أما فیما یخـص القـوانین الجدیـدة المعدلـة نجـد أن قـانون البلدیـة رقـم 
، 148إلـى 144، قد نص على مبدأ المسؤولیة  الإداریة العامـة ضـمن المـواد 2011یونیو 22

على أنه: "في حالـة وقـوع كارثـة طبیعیـة لا تتحمـل البلدیـة أیـة مسـؤولیة 147بحیث تنص المادة 
.2اه الدولة والمواطنین إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتیاطات التي تقع على عاتقها...."اتج

ومن خلال هذه المواد سابقة الذكر نستنتج أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ مسؤولیة 
الدولة والإدارة العامة عن أعمالها، كما أن هذه النصوص والقوانین تبین اعتناق النظام القانوني 
الجزائري لهذا المبدأ بصورة واسعة وحدیثة في أساسها وتقنیاتها وكذا تطبیقاتها.

-
.58عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق،ص1-

، المتضمن قانون البلدیة معدل ومتمم، 2011جوان 22المؤرخ في 10-11من القانون رقم 148إلى 144انظر المواد 2-
.2011-07-03، مؤرخ في 37ج ر عدد 



ي: الثا الفصل
ا وأثار للبلدية ة دار المسؤولية طبيعة
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طبیعة المسؤولیة الإداریة للبلدیة وأثارها:الفصل الثاني

ومسـؤولیة عـن فعـل الغیـر أي عـن فعـل مسؤولیة تقصیریةبأنهاالمسؤولیة الإداریةتعرف
المــوظفین التــابعین لــلإدارة العمومیــة، لان الدولــة وأشــخاص القــانون العــام الأخــرى هــي أشــخاص 
ـــــة فـــــي  معنویـــــة مجـــــردة لا تســـــتطیع ان تتصـــــرف إلا مـــــن خـــــلال الأداة التـــــي تســـــتعملها والمتمثل

الموظفین الذین یعملون لصالحها .

ة الإداریة للبلدیةطبیعة المسؤولی:المبحث الأول 

مبدأ المسؤولیة الإداریـة للبلدیـة ، باعتبـاره الأسـاس التقلیـدي كأساس یقوم علیه الخطأیعد
للمسؤولیة عامة.

المسؤولیة الإداریة للبلدیة على أساس الخطأ:المطلب الأول 

خاصــة أنــه قــد عــرف قبــل أن یــتم تــوفر شــرط الخطــأ،قیــام المســؤولیة الإداریــةمــن شــروط 
الإقــرار بالمســؤولیة الإداریــة فــي حــد ذاتهــا، بحیــث انــه لا یوجــد أي رابــط أو علاقــة منظمــة بینهمــا 

إلا في نهایة القرن الثامن عشر تحت تأثیر آلیات القانون المدني.

وعلیه سنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم الخطأ في الفرع الأول، ومعاییر التمییـز بـین
الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في الفرع الثاني. 

الفرع الأول: مفهوم الخطأ

سنتناول في هذا الفرع تعریف الخطأ (أولا ) وأنواعه (ثانیا )
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أولا: تعریف الخطأ 

إن دراسة المسؤولیة الإداریة على أسـاس الخطـأ تسـتدعي إبـراز بعـض التعریفـات المقدمـة 
قانون بركن الخطأ ومن بینهم نجد الفقیـه بلانیـو، الـذي یـرى إن من طرف الفقهاء وبعض رجال ال

.1"الخطأ عبارة عن إخلال بإللتزام قانوني سابق:

الإنسـان لكن انتقد هذا التعریف حـول وجـوب تعیـین جمیـع الواجبـات التـي یمكـن أن یقـوم بهـا 
تقـع علـى عاتقـه أم أنهـا حتى یمكن معرفة الفعل الضار الذي یقوم بـه، وانـه مـن الالتزامـات التـي 

خارجة عن نطاق

یأتیـــه رجـــل مـــازو" فإنـــه : " عیـــب یشـــوب مســـلك الإنســـان لاأمـــا التعریـــف الـــذي قدمـــه الفقیـــه "
.2عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجیة مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول "

فیرجــــع الخطــــأ إلــــى عنصــــرین، أحــــدهما موضــــوعي والأخــــر DEMONGUEأمــــا الأســــتاذ  
شخصــي، فــالأول یتجلــى بالتعــدي علــى حــق الغیــر وثانیهمــا یتمثــل بعلــم الفاعــل بأنــه یرتكــب هــذا 

.3التعدي أو بإمكان علمه به

مـــن خـــلال هـــذه التعریفـــات المقدمـــة نســـتنتج أن الخطـــأ ســـواء فـــي الفقـــه المـــدني أو الفقـــه 
الإداري ما هو إلا إخلال بالتزام سابق مع توافر الإدراك، وهو الركن الجـوهري لكلتـا المسـؤولیتین 

.4المدنیة والإداریة 

-
ة المسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر، الطبعة الثالثة دیوان المطبوعات عاطف النقیب، نظریة العام1-

.115،ص 1984الجامعیة الجزائر 
غربوج عبـد الغنـي، المسـؤولیة المشـتركة بـین الموظـف والإدارة فـي تحمـل تبعـت الخطـأ والنتـائج المترتبـة عنـه، شـهادة ماسـتر2-

.29، ص  2004في القانون، فرع الإدارة والمالیة العامة، الجزائر 
3- voir DEMONGUE (R) traiter des obligations en général, tom3,  paris, libraireARTHUR ROUSSEAU, 1925,P

225.

.30غربوج عبد الغني، المرجع السابق، ص 4-
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نوني ســابق بالإضــافة نجــد أن الفقــه أجمــع علــى أن الخطــأ بوجــه عــام :" إخــلال بــالتزام قــا
یعتــد بطبیعــة الإخــلال ســواءا كــان هــذا ســواءا كــان مصــدره الالتــزام القــانوني أم الاتفــاق، كمــا لا
1الالتزام إیجابیا ام سلبیا أو كان عمدیا أم غیر عمدي "

ثانیا : أنواع الخطأ 

تعــددت أنــواع وتقســیمات الخطــأ حســب الزاویــة التــي ینظــر إلیهــا فــیمكن أن یكــون الخطــأ 
خطأ إهمال، وقد یكون الخطأ مدنیا أو جنائیا.أو سلبیا، وقد یكون الخطأ عمدیا أوإیجابیا

الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي - 1

الخطــأ الإیجــابي هــو الإخــلال بالالتزامــات والواجبــات القانونیــة عــن طریــق ارتكــاب أفعــال 
یمنعها القانون والمستلزمة للتعویض.

الامتناع عن الواجبات والالتزامات التـي تقـع علـى عـاتق أما الخطأ السلبي  مجسد في صورة 
.2المكلف وعدم الاحتیاط بحكم القانون، والاتفاق بدفع الضرر الذي قد یحصل

الخطأ العمدي وخطأ الإهمال  - 2

یتحقق الخطأ العمدي إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى إلحاق الضرر بالغیر، كمـا أن الخطـأ 
التزام قانوني مقترن بقصد الإضـرار بـالغیر، فخطـأ العمـد یحتـوي العمدي هو الإخلال بواجب أي

علــــى عنصــــرین اثنــــین : عنصــــر موضــــوعي وعنصــــر شخصــــي، فــــالأول هــــو إخــــلال بــــالحقوق 
والالتزامــات القانونیــة الســابقة، والثــاني یتمثــل ویتجســد فــي قصــد الإضــرار بــالغیر، أو هــو العمــل 

الذي یضر بمصلحة الغیر عن قصد دون وجه حق.

ا الخطأ غیر العمدي فیتحقق إذا لم یرد فاعله النتیجة الضارة .أم

-
لعامة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الادارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق، عمر بوجادي، مسؤولیة الإدارة في المؤسسة ا1-

.152،ص 1993الجزائر، 
.117عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، المرجع السابق،ص 2-
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أمــا فیمــا یخــص خطــأ الإهمــال فهــو الإخــلال بواجــب قــانوني ســابق مقتــرن بــادراك لهــذا الإخــلال 
دون قصــد الإضــرار بــالغیر، مــا دام مقترنــا بــادراك لهــذا الإخــلال نــاقص الإضــرار بــالغیر مــا دام 
مقترنــــا بــــادراك الالتــــزام القــــانوني الســــابق فهــــو یشــــمل علــــى عنصــــرین واحــــد موضــــوعي والآخــــر 

شخصي.

المدني والخطأ الجنائيالخطأ

الخطــأ المــدني إخــلال بالتزامــات قانونیــة منصــوص علیهــا فــي القــوانین المدنیــة والــذي یرتــب 
المسؤولیة إذا تحقق الضرر والعلاقة السببیة بینهما.

أمــا الخطــأ الجنــائي فهــو ذلــك الإخــلال بواجــب أو التــزام قــانوني تفرضــه أو تقــرره قواعــد قــانون 
خاص فالخطأ الجنائي ركن من أركان المسؤولیة الجنائیة.العقوبات بنص

الفرع الثاني: معاییر التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

تعتبــر مســؤولیة الإدارة مســؤولیة ذاتیــة تشــمل مكونــات الشــخص المعنــوي العــام وكــذا علاقتــه 
ء جــزء مكــون لهــذه الإدارة، المصــلحیة بــالغیر وبالتــالي لیســت مســؤول عــن أفعــال الغیــر لأن هــؤلا

فمن خلاله سنتطرق في هذا الفرع إلى التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على أساس 
فقهي أولا، والخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على أساس قضائي ثانیا.

أولا: تمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على أساس فقهي

ز أو التفرقـــة بـــین الخطـــأ الشخصـــي والخطـــأ المرفقـــي، وتتمثـــل هـــذه لقـــد قـــدم الفقـــه معـــاییر التمییـــ
المعاییر في :

المعیار الشخصي

یستند هذا المعیار إلى نظریة أهواء الشخصیة بزعامة الفقیـه "لیفیرییـر " وتعتبـر هـذه النظریـة 
مـــن أقـــدم النظریـــات، وهـــذا المعیـــار یســـتند علـــى أســـاس النـــزوات والأهـــواء الشخصـــیة للموظـــف، 
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سیكون الخطأ شخصي في حاله طبعه بطابع شخصي، مسـتند لعـدم تبصـر الموظـف، فیعـد ذلـك 
خطا عمدیا عكس الخطأ المرفقي الذي یكون بحسن نیة.

تقییم هذا المعیار

إن المســؤولیة فــي هــذه الحالــة تعــود إلــى ارتبــاط الخطــأ بالحــالات النفســیة للموظــف، واكتشــاف 
التمییــز فیمــا بــین مــا هــو عملــي أو غیــر عمــدي، لكــن النیــة هــذه الحــالات یعــود للقضــاء، وكــذا 

والقصد ما هي إلا مجموعة قوى ترتبط بكیان نفساني داخلي مجهول لا یمكن اكتشافه بسهولة .

كمـــا إن المعیـــار الشخصـــي یحتـــاج لمعـــاییر أخـــرى لتبینـــه كمـــا انـــه یـــؤدي إلـــى عـــدم مســـاءلة 
ة.الموظف عن خطأه  الجسیم متى وقع منه بحسن نی

معیار جسامة الخطأ

یقصد بالخطأ الجسیم الخطأ الذي فیه حـد یسـمح بـافتراض سـوء نیـة، كمـا یقصـد بـه الإهمـال 
وعدم التبصر والإخلال بواجب ثابت محقق لا جدال فیه.

بهــذا المعیــار حیــث یــرى أن یكــون الخطــأ شخصــیا متــى كــان الموظــف ولقــد اخــذ الفقیــه جیــز
ارتكبه بسوء نیة، إذا كان جسیما یصل إلى حد ارتكاب جریمة.

تقییم هذا المعیار

یعتمــد هــذا المعیــار علــى الظــروف الداخلیــة للشــخص المخطــئ، ممــا یــؤدي إلــى فــتح مجــالات 
لاختلاف في تقدیر درجة هـذا الخطـأ ، فلهـذا نقـول انـه معیـار غیـر جـامع ولا مـانع، علـى أسـاس 
أن الصـــفات النفســـیة كــــالنزوات تكـــون بـــدرجات متفاوتــــة بـــین الحـــین والآخــــر ممـــا یســـهل إثبــــات 

عكسها.
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الالتزام الذي اخل بهمعیار 

جــاء الفقیــه "راســي دوك" بهــذا المعیــار وجعلــه أســاس التفرقــة بــین الخطــأ الشخصــي والخطــأ 
المرفقـي، فـإذا كـان هـذا الالتـزام مـن ضـمن الالتزامـات العامـة التـي یقـع عبئهـا علـى جمیـع الأفــراد 

التــي تــرتبط أصــلا فــالإخلال بــه هــو خطــأ شخصــي ، أمــا إذا كــان الالتــزام مــن ضــمن الالتزامــات 
.1بالعمل الوظیفي فالإخلال به یعد خطا مرفقیا

بالإضــافة إلــى اســتناد الفقیــه "دوك" إلــى بعــض الأحكــام الصــادرة مــن مجلــس الدولــة الفرنســي 
للقول بأن القضاء یأخذ بهذا الاتجاه، ومن ذلك فان المجلس قد قضى بمسـؤولیة الإدارة عـن تعـد 

مــنعهم قائــدهم مــن ذلــك، واعتبــره خطــأ مرفقیــا رغــم انــه ســاهم مــع قــام بــه فعــلا الجنــود دون أن ی
.2مرؤوسه في ارتكاب التعدي الذي اعتبر خطا شخصیا من جانبهم

فنلاحظ انه الخطأ الصادر من الرئیس ینحصـر فـي عـدم المراقبـة فبالتـالي هـو إخـلالا بـالتزام 
بــــالتزام ویعتبــــر الخطــــأ وظیفــــي، ممــــا جعلــــه خطــــأ مرفقــــي، والمســــاهمة فــــي التعــــدي هــــو إخــــلال 

شخصي.

المعیار الوظیفي: -4

نادى بهذا المعیار الفقیه الفرنسـي "هوریـو" الـذي یـرى أن الخطـأ یكـون شخصـیا متـى أمكـن 
فصـله عـن الوظیفـة  العامـة مادیـا أو معنویـا، ویكـون الخطـأ منفصـلا مادیـا فـي حالـة ارتكابـه مـن 

كـــون فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان العمـــل المســـبب فـــي طـــرف الموظـــف، أمـــا الخطـــأ المنفصـــل معنویـــا ی
.3الخطأ یدخل ضمن واجبات الوظیفة وان فاعله قصد به الإضرار بالغیر

لكن هذا المعیار یعتبر الأخطاء مرفقیة حتى ولو كانت تتصف بنوع مـن درجـة الجسـامة فـي 
وظیفة العامة.حالة اتصالها بالمرفق، وجعل الخطأ شخصیا في حالة ما إذا كان منفصلا عن ال

-
.عمر بوجادي ، اختصاص القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -1 167
.167المرجع نفسه ، ص -2
.168المرجع نفسه، ص -3
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التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على أساس قضائي :

نظرا لتعدد المعاییر التي تبین التمییز بـین الخطـأ الشخصـي والمرفـق فـي الفقـه یقتضـي الأمـر 
تبیـــان موقـــف القضـــاء كـــذلك مـــن هـــذه التفرقـــة وبالخصـــوص موقـــف القضـــاء الفرنســـي والقضـــاء 

الجزائري.

القضاء الفرنسي :موقف -1

اكتفــى القضــاء الفرنســي بتحدیــد طبیعــة الخطــأ فــي كــل حالــة دون التقیــد بالمعــاییر التــي جــاء 
بهــا الفقــه، ومــن الحــالات التــي قضــى فیهــا بوجــود الخطــأ الشخصــي حالــة الأخطــاء التــي تنســب 

لوظیفـة للموظف بسبب ارتكابه للأخطاء المرتبطة بحیاته الخاصة وهو معیار فصل الخطـأ عـن ا
أما حالة اعتماد القضاء على الخطأ الجسیم في التفرقة بین الخطأین الشخصي والمرفقي، فیمیز 
خطــأ الموظــف عــن الوظیفــة بنیــة إلحــاق الضــرر بــالغیر وكــذا ارتكــاب الخطــأ الجســیم كاتهــام احــد 

صــد الرؤســاء بالســرقة دون مبــرر، والقضــاء الفرنســي یمیــز بــین الخطــأ إذا ارتكــب بســوء نیــة  والق
.1منه الإضرار بالغیر وفي هذه الحالة یكون الخطأ شخصي

ومیز القضاء كذلك بـین الأخطـاء البسـیطة المرتكبـة بحسـن النیـة والتـي تصـدر مـن الموظـف 
بدرجة من الجسامة ومسؤولیة السلطة العامـة عـن النـوع الأول، واعتبـر النـوع الثـاني مرتـب لخطـأ 

لتي أصابت الغیر.شخصي یتحمل الموظف تعویض الأضرار ا

لذلك اعتبـر القضـاء الفرنسـي الموظـف المرتكـب للخطـأ الشخصـي إذا كـان مـا ارتكبـه مـن 
الأخطاء قد اقتـرن بنیـة سـیئة، وأن یكـون مـا قصـد تحقیقـه لا یتعلـق بالمصـلحة العامـة بـل محابـاة 

قصـد السـیئ لصدیق أو قریب وهذا العقد السـیئ یحیـل المسـؤولیة الشخصـیة للموظـف لكـون أن ال
.2یحیل عمل الموظف إلى عمل شخصي

-
.207-206، ص 1982أحمد أرسلان، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، مصر، -1
.169عمر بوجادي ، اختصاص القضاء الإداري ، المرجع السابق، ص -2



طبیعة المسؤولیة الإداریة للبلدیة وآثارهاالفصل الثاني:                                 

31

أمــا إذا كــان الخطــأ قــد ارتكــب داخــل إطــار الوظیفــة العامــة یحــول دون الإظهــار بســوء نیــة،  
القضاء الفرنسي اعتبر الخطأ في مثـل هـذه الحالـة خطـأ مرفقیـا، ومـن ذلـك مـا قـرره فـي مسـؤولیة 

البلدیة.

جســـیم كقیـــام الإدارة بعمـــل یتضـــمن أخطـــاء جســـیمة كمـــا یعتبـــر مخالفـــة تطبیـــق القـــانون خطـــأ
مخالفة للقواعد التي یتطلبها القانون في هذا الصدد .

فإذا كان الخطأ في تطبیق القانون جسیم لا یرتب خطأ شخصیا إنما یرتب خطأ مرفقیـا ویقـع 
.1التعویض على عاتق الدولة

معاییر التي أخـذ بهـا الفقـه والنظـر فـي ومن خلال كل هذا نقول إن القضاء الفرنسي اخذ بال
وقائع كل دعوى على حدة ویمیز بین الأفعال المنسوبة إلى الموظف لتبیان طبیعة الخطأ.

وبالإضافة نجد أن المعاییر التـي تقـیم التفرقـة بـین الخطـأ نابعـة مـن القضـاء، وأمـا الاتجاهـات 
ین ما هو إلا نوع من الانقسامات حـول هـذه الفقهیة المختلفة التي تناولت فكرة التمییز بین الخطأ

المعاییر وهذا ما ینفي صفة الاجتهاد عن الفقهاء باعتباره الأساس في إنشاء هذه المعاییر .

موقف القضاء الجزائري :

نظرا لكـون الجزائـر كانـت محتلـة مـن قبـل فرنسـا ولـزمن طویـل فبعـد اسـترجاع السـیادة الوطنیـة 
الفرنســـیة، ومنهـــا القـــانون والقضـــاء الإداریـــین الـــذین مـــن خلالهمـــا تحـــددت بقیـــت تطبـــق  القـــوانین 

قواعد المسؤولیة الإداریة

أما فیما یخص التمییز بین الخطأ الشخصي والخطـأ المرفقـي سـنتعرض إلیـه مـن خـلال مـرحلتین 
زمنیتین:

:1996قبل ظهور دستور -أ

-
.170-169المرجع نفسه ، ص -1
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یظهـــر موقـــف القضـــاء الجزائـــري الـــذي یقـــر التفرقـــة بـــین الخطـــأ الشخصـــي والمرفقـــي مـــن 
خلال الأحكام التي صدرت عن الغرف الإداریة للقضاء الجزائري.

ــــزام الإدارة  ــــاب الخطــــأ وإل ــــة غی ــــي حال ــــى ف ــــري بمســــؤولیة الإدارة حت وأخــــذ القضــــاء الجزائ
داریـة بالمحكمـة العلیـا, واعتبـر فـي قضـیة تتعلـق بقاعـة بالتعویض، وجـاء هـذا فـي قـرار الغرفـة الإ

ریاضة تابعة لقطاع الجمارك حادثا وقع لشخص المدرب عنـدما كـان یـدرب المـوظفین، والحـادث 
وقع في محـلات الإدارة، ومسـؤولیة التصـریح بالحـادث تقـع علـى عـاتق الإدارة والتـي قصـرت فـي 

أن القضــاء الجزائــري قــد أقــر بقیــام مســؤولیة الإدارة القیــام  بــالالتزام القــانوني، ومــن خلالهــا نجــد
خطــأ اتجــاه الأشــخاص ضــحایا الحــوادث عنــدما یكونــون مــدعوین لتقــدیم الحتــى فــي حالــة انعــدام 

.1مساعداتهم

انـه مـن 3/6/1988وفي قضیة أخرى جاء في قرارها الصادر عن الغرفة الإداریة بتـاریخ 
جموعــات العمومیــة وحتــى فــي غیــاب الخطــأ تكــون مســؤولة المســتقر فــي القضــاء الإداري إن الم

عــن الأضــرار اللاحقــة بــالغیر بفعــل عتــاد مخصــص للاســتعمال العمــومي، و بالإضــافة إلــى أن 
الدولة ملزمة بالتعویض في حالة عدم معرفة المتسبب في الضرر والبلدیة مسؤولة عـن الأضـرار 

.2والإتلاف الناتج عن الاضطرابات في أراضیها

:1996دستور بعد 

انتهج مجلس الدولة الجزائریة في نشـاطه القضـائي الخطـوات التـي انتهجهـا مجلـس الدولـة 
الفرنســـي، وبالتـــالي عمـــل علـــى تكـــریس مبـــدأ مســـؤولیة الدولـــة علـــى أســـاس الخطـــأ المرفقـــي الـــذي 
یترتـــب علـــى الخطـــأ الشخصـــي للموظـــف الـــذي ألحـــق الضـــرر بالضـــحیة، وهـــذا الخطـــأ لا یمكـــن 

-
وما یلیهـا 205ص 31990، المجلة القضائیة، 3/6/1988المؤرخ في 55235قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم -1
.

125، ص11992المجلـة القضـائیة العـدد 1988/06/03, مـؤرخ فـي 61942قرار الغرفة الإداریـة بالمحكمـة العلیـا رقـم -2
ومایلیها .



طبیعة المسؤولیة الإداریة للبلدیة وآثارهاالفصل الثاني:                                 

33

عــــن المرفــــق كــــون الحــــادث ارتكــــب  باســــتعمال الســــلاح الــــذي یحــــوزه الموظــــف بمناســــبة فصــــله
.1وظیفته، فالوظیفة هي رابط بین الموظف والسلاح وهذا سبب ارتكاب الخطأ

فــي قضــیة أخــرى ارتكــب فیهــا  دركــي جریمــة قتــل عمــدي بمســدس العمــل خــارج أوقــات 
ریمـة جنائیـة مـن القـانون العـام ، ولهـا علاقـة العمل واعتبره مجلس الدولـة خطـأ شخصـي یرتـب ج

بوظیفــة المحكــوم علیــه (الــدركي) وبالتــالي مســؤولیة التعــویض عــن الضــرر النــاتج عــن فعلــه تقــع 
.2على عاتقه ولیس على الإدارة التابع لها

مــــن خــــلال كــــل هــــذا نصــــل إلــــى نتیجــــة أن القضــــاء الإداري الجزائــــري قــــد تبنــــى فكــــرة 
المسؤولیة المدنیة للإدارة علـى أسـاس الخطـأ المرفقـي مـن خـلال تكریسـه لمختلـف المعـاییر سـواء 
بتطبیــــق المعیــــار الشخصــــي والمعیــــار ألمصــــلحي أو دمــــج المعیــــارین معــــا فــــي بعــــض الحــــالات 

.3ختلطویسمى بالمعیار الم

المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر : المطلب الثاني 

مســــؤولیة الإدارة مــــن أدق الموضــــوعات وأحــــدثها تبـــر نظریــــة المخــــاطر الإداریــــة كأســـاس لتع
بحیــث ظهــرت بمناســبة المخــاطر المهنیــة مــن طــرف الفقهــاء قــانون المــدني ویــرى أنصــار نظریــة 

یع الأضرار بغـض النظـر عـن ارتكـاب الخطـأ أم لا المخاطر أن العدالة تقتضي تعویض عن جم
غیر أن البعض كالأستاذ 

-
، 2002، 1, مجلة مجلس الدولة، العدد 1999/02/01، الصادر بتاریخ 146045لأولى رقم قرار مجلس الدولة، بالغرفة ا-1

وما یلیها. 91ص
.1999/05/31، الصادر بتاریخ 159719قرار مجلس الدولة رقم -2
2006، 8, دون ذكـر الأطـراف، مجلـة مجلـس الدولـة، العـدد 2006/03/22، المـؤرخ فـي 22092قرار مجلس الدولة رقـم -3

.255ص 
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" رونــــي ســــافاتي " یــــرى أن المســــؤولیة علــــى أســــاس المخــــاطر لا یمكــــن أن تكــــون إلا مســــؤولیة 
.1احتیاطیة وانه لا یجب أن یفرضها المشرع إلا في میادین محدودة

طر والاعتبــارات التــي تقــوم علیهـــا ومــن هــذا المنطلــق ســـنحاول إعطــاء مفهــوم لنظریــة المخـــا
كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة في الفرع الأول وشروط قیامها في الفرع الثاني.

الفرع الأول: مفهـوم نظریـة المخـاطر والاعتبـارات التـي تقـوم علیهـا كأسـاس لقیـام المسـؤولیة 
الإداریة

إن اعتبار المسؤولیة الإداریة  قائمة على أسـاس المخـاطر یجـب التطـرق إلـى تعریـف نظریـة 
المخاطر أولا والى الاعتبارات التي تقوم علیها كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة ثانیا.

أولا: تعریف نظریة المخاطر 

مجــرد حصــول ضــرر یقصــد بنظریــة المخــاطر تلــك النظریــة التــي تعقــد مســؤولیة الشــخص ب
یــة للغیــر بفعلــه دون الحاجــة إلــى نســبة ارتكابــه لخطــا معــین، وتعتبــر نظریــة التبعیــة امتــداد لنظر 

.الخطأ ونتیجة لتطورها المستمر

وقــد عــرف بعــض الفقهــاء نظریــة المخــاطر علــى أنهــا " نظــام اســتثنائي حیــث تقــوم مســؤولیة 
".2هذا النشاط مشروعاالإدارة كما ترتب عن نشاطها ضرر لأفراد ولو كان

ثانیا: الاعتبارات التي تقوم علیها نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة 

تقوم نظریة المخاطر على مجموعة من الاعتبارات وتتمثل فیما یلي:

المسؤولیة الإداریة الصادرة عن الأشغال العمومیة-1

-
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 2حسین بن الشیخ اث ملویا،  دروس في المسؤولیة الإداریة (المسؤولیة بدون خطا) ج -1

.07،  ص 2007الجزائر، 
˛2008˛الأردن ˛دار وائــــل للنشــــر والتوزیــــع˛المســــؤولیة الإدارة العامــــة عــــن أعمالهــــا الضــــارة ˛علــــي خطــــار الشــــنطاوي -2

.245ص
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تعرف الأشغال العامة على أنها:" كل إعداد مـادي لعقـار مـن اجـل تحقیـق مصـلحة عامـة 
".1ینفذ من طرف شخص عمومي لصالحه أو لصالح شخص عمومي أخر

وتتعــدد المخــاطر الناجمــة عــن الأشــغال العامــة بــاختلاف أصــنافها و تأثیرهــا فــي الأشــخاص 
غال العامــة و مخــاطر الغبــار الــذي تتســبب فیــه آلات كمخــاطر الــدخان الــذي ینبعــث بفعــل الأشــ

تكســیر الحجــارة ومعامــل الاســمنت وغیرهــا مــن المخــاطر المختلفــة التــي تصــیب الإنســان بطریقــة 
شخصــــه بالتــــالي یلــــزم الإدارة بــــالتعویض فــــي حالــــة إثبــــات تلــــك أوغیــــر مباشــــرة فــــي مصــــالحه 

المخاطر وما أصابه من ضرر دائم .

المسؤولیة الإداریة حسب النشاط -2

ـــى عـــاتق الإدارات العامـــة إذا مـــا ارتبطـــت بأحـــد الأســـباب المولـــدة  ـــام هـــذه المســـؤولیة عل تق
للمســؤولیة وهــي الخطــورة والأعبــاء العامــة، فالمســؤولیة الإداریــة المقرونــة بــالخطر تولــد مســؤولیة 

جـاورین لمكـان تنفیـذه مـثلا نجـد مخـاطر من نوع نشاط الإدارة الذي یكـون خطـرا علـى الأفـراد والم
الجـــوار غیـــر المألوفـــة التـــي تحـــدث مخـــاطر للأفـــراد ســـواء فـــي ســـكناتهم أو أعمـــالهم مـــن طـــرف 

.2الإدارات العمومیة الممارسة لنشاطات خطرة

بالإضــافة نجــد إن القضــاء الإداري قــد قضــى بمســؤولیة الإدارة علــى أســاس المخــاطر وكــذا 
، وكمـا نجــد 3التعـویض الـذي یكـون علـى عـاتق الإدارة المســؤولة عـن المخـاطر المسـببة للأضـرار

أن هناك مخاطر تابعة لأنشطة الشرطة حیث إن استعمال الشرطة لـبعض الأسـلحة الخطیـرة فـي 
لنـــار علـــى ســـیارة لـــم تحتـــرم الأمـــر بـــالتوقف لـــدام حـــاجز امنـــي قـــد یعـــرض إصـــابة حالـــة إطـــلاق ا

-
.667ص ˛مصر˛3ط ˛دار الفكر العربي˛النظریة العامة للقرارات الإداریة˛سلیمان محمد الطماوي-1
.229ص˛المرجع السابق˛الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها˛عمار عوابدي-2
.225ص ˛قرار منشور من قبل احمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق -3
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شخص آخر بإصابات خطیرة من جراء خطـا توجـه الرصاصـة فـي غیـر اتجاههـا فهنـا المسـؤولیة 
. 1تقع على عاتق الإدارة 

المسؤولیة الإداریة على أساس تحمل الأعباء العامة -3

ســاس لمــا تكــون الإدارة منفــذة لنشــاطاتها قصــد تحقیــق النفــع المســؤولیة الإداریــة علــى هــذا الأ
العــام إلا أن عــدم إتبــاع الإدارة لمبــدأ المســاواة فــي تحقیــق المنــافع العامــة یســبب أضــرار كتحمیــل 
شــخص عبئــا مالیــا مــع اســتفادة الجمیــع أو الأغلبیــة مــن شــغل الإدارة وتحقــق هــذا فــي عــدم تنفیــذ 

.2قرارات العدالة أو تنفیذ القوانین

عدم اتصال الإدارة بالقرارات القضائیة-4

ـــذ القـــرارات القضـــائیة الصـــادرة ضـــدها لصـــالح الأفـــراد بمجـــرد  ـــام بتنفی مـــن واجـــب الإدارة القی
تقدیمهم لهذا السند التنفیذي المسمى النسخة التنفیذیة . 

لصـــادرة ضـــدها وفـــي حالـــة عـــدم الالتـــزام أو الامتنـــاع عـــن تنفیـــذ القـــرارات القضـــائیة النهائیـــة ا
مـن ق إ 602فیطبق علیها السند التنفیذي الجبري إذا ما اقترن بسـند تنفیـذي طبقـا للـنص المـادة 

، وفــــي حالــــة عــــدم التنفیــــذ یســــتوجب 3…" م إ : " لا یجــــوز التنفیــــذي الجبــــري إلا بســــند تنفیــــذي 
.4التعویض عن ذلك حسب القرار الصادر عن مجلس الدولة

-
.226عمار عوابدي، الأساس  القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، المرجع السابق، -1
.181عمر بوجادي،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر،المرجع السابق،ص -2
من القانون رقم المعدل والمتمم .602المادة -3
،  قضـــیة ق ب ع ضـــد مـــدیر الشـــباب والریاضـــة لولایـــة 12/7/2005، المـــؤرخ فـــي 22350قـــرار مـــن مجلـــس الدولـــة رقـــم -4

وما یلیها .920،ص 07،2005البویرة، مجلس الدولة، عدد 
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. أضرار تنفیذ القوانین5

أوجدت نظریة المخاطر حلا لإشكال عدم مسؤولیات الدولة عن أعمالها القانونیـة لكـن هنـاك 
بعـــض النصـــوص القانونیـــة التـــي تشـــیر صـــراحة إلـــى مســـؤولیات الدولـــة عـــن الأضـــرار التـــي قـــد 

08/11/1971رخ فـــي المـــؤ 71یتســبب فیهـــا تطبیــق هـــذه القـــوانین مثــل مـــا جــاء بـــه الأمـــر رقــم 
المتضـــمن قـــانون الثـــورة الزراعیـــة الـــذي عـــالج مســـالة التعـــویض عـــن التـــامین، الـــذي تـــم إحداثـــه 

: " یترتــب حــق تعــویض لفائــدة كــل مالــك خــاص یشــمل 1/97بموجــب هــذا القــانون بــنص المــادة 
هـــذا أرضـــه الزراعیـــة أو المعـــدة للزراعـــة كلیـــا أو جزئیـــا تـــدابیر التـــأمیم المتخـــذة تطبیقـــا لأحكـــام

.1الأمر"

وتطبیقا لهذا القانون تم الاستیلاء على مجموعة مـن الأراضـي الخاصـة وجعلهـا تحـت حمایـة 
.2الدولة دون الإجراءات القانونیة كما جاء في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة

وبذلك تم بعدها التعـویض للأشـخاص المؤممـة أراضـیهم أمـا بإرجـاع الأراضـي أو التعـویض
.3نقدا 

بالإضــافة نجــد مجموعــة كبیــرة مــن مجــالات تحمــل المســؤولیة مــن قبــل الدولــة اتجــاه تطبیــق 
قوانینهـا المختلفــة كالمســؤولیة الإداریــة للبلدیــة اتجــاه أخطـاء موظفیهــا وعــن الأضــرار الناجمــة عــن 

الجنایات وغیرها.

الفرع الثاني:  شروط قیام المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر

یشترط لتطبیق نظریة المخـاطر كأسـاس للمسـؤولیة الإداریـة دون خطـا مجموعـة مـن الشـروط 
العامة(أولا)، والشروط الخاصة(ثانیا).

-
، المتضمن قانون الثورة الزراعیة .1971/ 11/ 08،المؤرخ في 73- 71الأمر رقم -1
المــــؤرخ فــــي 11-91رقــــم ، یحــــدث كیفیــــة تطبیــــق القــــانون27/06/1993، المــــؤرخ فــــي 86-93المرســــوم التنفیــــذي رقــــم -2

.1993لسنة 51، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المساحة العمومیة،ج ر ع عدد 1991/ 27/04
.2007من القانون المدني المعدل والمتمم 677،678،679انظر المواد -3
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أولا: الشروط العامة 

تشترك المسؤولیة الإداریة دون خطا وجود أو توافر ركن الضرر والعلاقة السببیة 

عبارة عن إخلال بمصلحة المضرور حیث الضرر یكـون عبـارة عـن قیمـة مالیـة أو الضرر:-1
ذات أهمیة وقد تكون مصلحة معنویة.

الضرر المادي:-أ

یشترط الضرر المادي أن یكون محققا فـلا یكفـي أن یكـون محـتملا وللضـرر المـادي شـرطان 
هما:

ـــة للمضـــرور: بمعنـــى المصـــلحة التـــي - ـــانون ویحمیهـــا، الإخـــلال بالمصـــلحة المالی یقرهـــا الق
وبذلك فالضرر المادي یكون بحق المضرور.

یجب أن یكون ضرر المادي محققـا: أي یكـون قـد وقـع فعـلا أو یقـع حتمـا كمـوت شـخص -
.1أو إتلاف یصیبه في جسمه أو ماله

الضرر المعنوي: -ب

یصـــیب مصـــلحة غیـــر مالیـــة فالضـــرر المـــادي یصـــیب الجســـم كـــالتلف الـــذي یصـــیب جســـم 
الشخص والألم الذي یصیب من جراء ذلك فكل ذلك یكـون ضـررا مادیـا والضـرر الأدبـي یصـیب 

.2الشرف والعرض أو یصیبه عاطفته وشعوره

العلاقة السببیة-2

صــابه الضــرر ١مســؤولیتها إزاء مــن الكــي یكــون الضــرر منســوبا إلــى الإدارة العامــة ویرتــب
لابد من أن تكون الأعمال الصادرة عن احد عمال السلطة الإداریة لها صلة بالوظیفة .

-
.207عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -1
.209المرجع نفسه، ص -2
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ـــوفر العلاقـــة  وكـــذلك الأضـــرار الناتجـــة عـــن الأشـــیاء والآلات والأســـلحة الخطیـــرة یجـــب أن ت
.1السببیة على الضرر الناجم وهذه الأشیاء

ثانیا: الشروط الخاصة

بالإضافة إلى الشروط العامة التي یجب توافرها في الضرر حتى تقـوم مسـؤولیة الإدارة علـى 
أســاس المخــاطر یشــترط القضــاء الإداري شــروطا خاصــة فــي الضــرر مــن اجــل الحــد مــن توســیع 

تطبیق هذه النظریة وهذان الشرطان هما: 

_ یجب أن یكون الضرر خاصا 
بذاته أو على مجموعة مـن الأفـراد یكـون لهـم مركـزا بمعنى أن یقع ضرر على شخص معین

خاصا قبل وقوع الضرر،ومن تطبیقات القضاء الإداري لهذا الشـرط حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـي 
الذي قضى فیه بعدم أحقیة المدعي في التعویض عـن الضـرر الـذي أصـابه 1961الصادر في 

ـــل اتخـــاذ الإجـــراءا ت الخاصـــة بطـــرد الســـكان لكـــون مـــن جـــراء القـــانون الـــذي صـــدر بصـــدد تأجی
.2الضرر الذي أصاب المدعي هو ضرر عام ولیس خاص

_ یجب أن یكون الضرر غیر عادي
یشــترط فــي الضــرر أن یتجــاوز فــي جســامته القــدر الــذي یجعلــه مــن مخــاطر المجتمــع غیــر 

العادیة، والتي یجب على الأفراد أن یحتملونها نتیجة وجودهم في المجتمع. 

واتخــذ القضــاء هــذا الشــرط لیقــیم مســؤولیة الإدارة علــى أســاس هــذه النظریــة وإذا تخلــف هــذا 
الشرط تسقط المسؤولیة الإداریة على هذا الأساس القانوني .

فـي قضـیة " فانییـه" 1961/ 2701ومن ومثال ذلك نجد حكم المجلس الدولة الفرنسیة فـي 
.للضرر الذي أصاب مالك أجهزة تلیفزیونیة معینةحیث تم رفض الحكم بالتعویض بالنسبة 

-
.217بدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق،ص اعمار عو -1
.163الصفحة ˛المرجع السابق ˛سعاد الشرقاوي -2
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المبحث الثاني : الآثار المترتبة على المسؤولیة الإداریة للبلدیة 

الرقابـــة القضـــائیة علـــى الأخطـــاء المرفقیـــة بالاعتمـــاد  علـــى القاعـــدة العامـــة وهـــي أن تتحقـــق
أ والضــرر والعلاقــة الســببیة مســؤولیة الإدارة عــن أعمالهــا  تقــوم علــى ثلاثــة أركــان ، وهــي الخطــ

بینهمــا بحیــث أن مســؤولیة المرافــق العامــة كأصــل عــام تقــوم علــى أســاس الخطــأ المرفقــي المنشــئ 
:  1للمسؤولیة الإداریة فتترتب مسؤولیتها بمجرد انعقاد أركانها الثلاث

وعند إثبات الخطأ المسبب للضرر  أو الفعل الذي تسبب فـي إحداثـه، كالخطـأ الصـادر عـن
ــــرر مســــؤولیتها عــــن  ــــة تكــــون الإدارة مســــئولة عــــن جبــــر الأضــــرار الناجمــــة وتق المرافــــق العمومی
تصـــرفاتها أو أعمالهـــا المادیـــة غیـــر المشـــروعة، وجبـــر الضـــرر لا یكـــون إلا عـــن طریـــق دعـــوى 
ـــى تعـــویض مـــن الطـــرف  ـــتمكن مـــن خلالهـــا الشـــخص المضـــرور الحصـــول عل التعـــویض التـــي ی

ق النظـام القـانوني لنظریـة مسـؤولیة الإدارة عـن أخطـاء المرافـق ، وتطبی2المسؤول الذي تسبب فیه
3العمومیة، وحمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة أعمال ونشاطات المرافق العمومیة الضـارة

وللدراسة والتفصیل في دعوى التعـویض تطرقنـا إلـى مفهـوم دعـوى التعـویض فـي المطلـب الأول، 
المطلب الثاني .والجهة المختصة في الفصل فیها في

المطلب الأول: مفهوم دعوى التعویض وشروط قبولها

بإمكــــان المتضــــرر مــــن نشــــاط الإدارة أو أخطائهــــا المرفقیــــة الحصــــول علــــى تعــــویض لجبــــر 
الضرر، بحیث ان تحصیل تعویض لا یكون إلا وفق مبادئ كرسها القضاء.

الأمر التطـرق إلـى تعریـف دعـوى ولتحدید مفهوم دعوى التعویض بصورة واضحة وكاملة یتطلب 
التعویض وشروط قبولها واهم الخصائص التي تمیزها.

-
في الحقوق، كلیة الحقوق لحلوح لیلى ، براهمي ترباح، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي ، مذكره لنیل شهادة الماستر-1

.39،ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 
.5، ص 2009عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعویض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، مصر، -2
.251عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول:تعریف دعوى التعویض وخصائصها

نظرا لأهمیة دعوى التعویض وتجسـیدها الفعلـي لحمایـة وصـیانة الحقـوق فـي مواجهـة أخطـاء 
فهـــي وســــیلة قضـــائیة كثیــــرة المرافـــق العمومیـــة تعتبــــر مـــن الـــدعاوى الأكثــــر قـــوة وقیمــــة قانونیـــة،

.1الاستعمال والتطبیق، كونها تمثل السبیل القانوني الوحید لحل المنازعات الاداریة

أولا: تعریف دعوى التعویض

التعریف التشریعي-أ

لقــد ورد ذكــر التعــویض فــي التشــریع وفیمــا یخــص القــانون الإداري شــكل محتشــم، بحیــث لــم 
جاءت ضمنیا إلا في بعض النصـوص والمـواد التشـریعیة كمـا یوردها المشرع بصورة صریحة بل

.2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800جاء في المادة 

من نفـس القـانون التـي ذكـرت الـدعاوى التـي تخـتص 801وأشیر إلیها أیضا في نص المادة 
ار وى التعـویض باعتبـفیها المحاكم الإداریـة، ومـن بینهـا دعـاوى القضـاء الكامـل، والتـي تضـم دعـ

شــمل ودعــوى التعــویض بالنســبة لهــا ســوى جــزء، ویفهــم بشــكل أن دعــاوى القضــاء الكامــل هــي الأ
مظلة هذه العبارة أو عبـارة دعـاوى تالتعویض تحضمني من عبارة جمیع القضایا دخول دعوى 

.3القضاء الكامل والتي تتضمن بدورها دعوى التعویض

التعریف القضائي-ب 

-
عویسي وداد، المسؤولیة الاداریة على أساس الخطأ واهم تطبیقاتها في القضاء الجزائري. مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

.35، ص 2014تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
جهــة الولایــة ، علــى مــا یلــي: " المحــاكم الإداریــة2008فیفــري 25المــؤرخ فــي 09-08مــن قــانون رقــم 800تــنص المــادة -2

العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكـم قابـل للاسـتئناف فـي جمیـع القضـایا، التـي تكـون الدولـة أول 
الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة فیها طرفا ".

.56ة، المرجع السابق، ص صالحي عبد الفتاح، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروع-3
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دعوى التعویض فـي الأحكـام أو القـرارات القضـائیة بشـكل ضـمني تحـت مظلـة دعـاوى ورد معنى 
القضاء الكامل، ولم تأتي بصفة صـریحة بـالرغم مـن الـدور الكبیـر الـذي لعبـه القضـاء فـي إرسـاء 

.  1قواعد هذا النوع من الدعاوى

التعریف الفقهي-ج 

ا " الــدعوى القضــائیة الذاتیــة یوجــد اخــتلاف حــول تعریــف دعــوى التعــویض هنــاك مــن عرفهــا بأنهــ
التـي یحركهــا ویرفعهــا أصــحاب الصــفة والمصـلحة، أمــام الجهــات القضــائیة المختصــة، للشــكلیات 
والإجــراءات المقــررة قانونــا، للمطالبــة بــالتعویض الكامــل والعــادل والــلازم لإصــلاح الأضــرار التــي 

"2القضاء الكاملأصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري، كما تمتاز بأنها من دعاوى 

وهنــاك مــن یعرفهــا أیضــا بأنهــا " دعــوى مــن الــدعاوى الشخصــیة والذاتیــة تتعلــق بالشــخص الــذي 
، مما یدفعه للمطالبة بحقه الشخصي "الإداریةیتعرض للضرر من طرف الجهة 

وللقاضـــي الإداري ســـلطة واســـعة فـــي هـــذه الـــدعوى حیـــث یقتصـــر اختصاصـــه علـــى التأكـــد مـــن 
ــــى یســــتطیع الحكــــم الضــــارلمشــــروعیة العمــــ ــــرار محــــل النــــزاع حت الصــــادر مــــن الإدارة أول الق

.3بالتعویضات المناسبة على الأضرار الناتجة عن العمل المادي أو القانوني للإدارة

التـي تنتمـي الإداریـةونستخلص من هذه التعـاریف أن دعـوى التعـویض تعتبـر أهـم الـدعاوى 
إلى دعاوى القضاء الكامل، والتي یتمتع فیها القاضي الإداري بسلطات واسـعة وكاملـة فـي تقـدیر 
التعویض، بحیـث تهـدف إلـى المطالبـة بـالتعویض وجبـر الأخطـاء المرفقیـة المترتبـة عـن الأعمـال 

الإداریة لا سیما الأعمال القانونیة والنشاطات المادیة.

تعویضثانیا : خصائص دعوى ال

-
.58المرجع نفسه،ص -1
دیــوان 3ط،2عوابــدي عمــار، النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري، نظریــة الــدعوة الإداریــة ،ج،-2

.2004المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ،  الجزائر، 
.67،ص 2011لإداریة في دعوى الإلغاء والتعویض، لبنان، عثمان یاسین علي، إجراءات إقامة الدعوى ا-3
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علـــى أســـاس الخطـــأ المرفقـــي خصـــائص الإداریـــةلـــدعوى التعـــویض الناشـــئة عـــن المســـؤولیة 
تتمثل في الخصائص العامة للمسؤولیة والمتمثلة في أن :

دعوى التعویض دعوى قضائیة-أ 

علـى أسـاس الخطـأ المرفقـي دعـوى قضـائیة الإداریةدعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة 
ت مجرد تظلم أو طعن إداري ترفـع أمـام جهـات قضـائیة تابعـة للسـلطة القضـائیة بحیـث لأنها لیس

یتم قبول أو رفض أو الفصل فیها من طرف هذه الجهات القضائیة، سواء تعلـق الأمـر بالمحـاكم 
ــــة ــــي نطــــاق الإجــــراءات الإداری ــــك ف ــــاط، وذل ــــة عــــن طریــــق الارتب ــــة كقاعــــدة عامــــة الدول الابتدائی

.1انوناوالشكلیات المقررة ق

والاختصـــاص القضــــائي أو قواعــــد الاختصــــاص تــــدخل ضـــمن القواعــــد الشــــكلیة التــــي تــــنظم 
مســؤولیة الإدارة علــى أســاس الخطــأ المرفقــي إلــى جانــب القواعــد الموضــوعیة التــي تطبقهــا الجهــة 

.2المختصة على موضوع دعوى التعویض

-
.59صالحي عبد الفتاح، المرجع السابق،ص -1
.71،ص 2011عثمان یاسین علي، إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوى الإلغاء والتعویض، لبنان، 2
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دعوى التعویض دعوى ذاتیة وشخصیة -ب

الناشـئة عـن المسـؤولیة الاداریـة علـى أسـاس الخطـأ المرفقـي مـن الـدعاوى دعوى التعـویض 
الذاتیة والشخصیة ، لان موضوعها یتمثل في المطالبة بحق شخصي وذاتي لرافـع الـدعوى الـذي 

.1له مصلحة مادیة  ومعنویة

ویترتب عن الطبیعة الذاتیة والشخصیة لدعوى التعویض العدید من النتائج  والآثار القانونیـة 
وأهمها التشـدید والتضـییق فـي مفهـوم شـرط الصـفة والمصـلحة لرفـع وقبـول دعـوى التعـویض، مـن 
حیث یجب إن یكون لرافع الدعوى مصلحه جدیة وحالة مباشرة وشخصیة ومشـروعة لرفـع وقبـول 

تعـــویض أمـــام الجهـــات القضـــائیة المختصـــة ، بمعنـــى أن یكـــون الشـــخص صـــاحب حـــق دعـــوى ال
شخصـي وذاتـي مكتسـب ومعلـوم، ومقـرر لـه الحمایــة القانونیـة بصـورة مسـبقة، ویقـع علیـه اعتــداء 
فعل النشاط الإداري العمومي الضار، فتتحقق وتنعقد له عندئذ المصلحة والصفة في رفع وقبـول 

ائیة المختصة للمطالبة تعویض الكامل والعادل.دعوى التعویض الجهات القض

ویترتــب أیضـــا عـــن هـــذه الخاصـــیة إعطـــاء ســلطات للقاضـــي المخـــتص بـــالنظر والفصـــل فـــي 
دعــــوى التعــــویض للكشــــف عــــن مــــدى وجــــودي حقــــوق شخصــــیة مكتســــبة والعمــــل علــــى إصــــلاح 

.2الإضرار التي تصیبها من جراء النشاط الإداري الضار

دعاوى القضاء الكاملدعوى التعویض من -ج 

دعـــوى التعـــویض الناشـــئة عـــن المســـؤولیة الاداریـــة علـــى أســـاس الخطـــأ المرفقـــي مـــن دعـــاوى 
القضـــاء الكامـــل، لان ســـلطات القاضـــي فـــي هـــذه الـــدعوى كاملـــة، حیـــث یملـــك القاضـــي الإداري 
التثبت من وجود المصـلحة الشخصـیة المـدعى بهـا، وكـذلك الضـرر الـذي یصـیب هـذه المصـلحة 

.3خصیة وسلطة تحدید مقدار التعویض المناسب لجدر الضرر الناجم عن الخطأ المرفقيالش

-
.38عویسي وداد، المرجع السابق،ص -1
.258عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق،ص عوابدي-2
.41لحلو لیلي، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -3



طبیعة المسؤولیة الإداریة للبلدیة وآثارهاالفصل الثاني:                                 

45

دعــوى التعــویض الناشــئة عــن المســؤولیة الاداریــة علــى أســاس الخطــأ المرفقــي مــن دعــاوى -
قضاء الحقوق، إذا كان موضوع هـذه الـدعوى یتجسـد فـي المطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الـذي 

الدفاع على ذلك الحـق قضـائیا فـي مواجهـة أنشـطة الإدارة العامـة مس بحق شخصي، ویستهدف
.1الصادرة عن تصرفاتها الضارة سواء كانت مادیة أو قانونیة

ویترتب عن هذه الخاصیة لدعوى التعویض عدة نتائج من بینها نجد حتمیـة الدقـة فـي وضـع 
وتطبیــق الشــكلیات والإجــراءات القضــائیة المتعلقــة بــدعوى التعــویض، مــن اجــل تــوفیر الضــمانات 
اللازمـة لفعالیــة وجدیـة دعــوى التعـویض فــي حمایـة الحقــوق الشخصـیة المكتســبة مـن الاعتــداءات 

الأعمال المادیة الضارة وغیر المشروعة الصادرة عن المرفق العمومي، إضافة إلـى الناجمة عن
حتمیـــة ومنطقیــــة إعطــــاء القاضـــي دعــــوى التعــــویض ســـلطات كاملــــة لیــــتمكن مـــن حمایــــة حقــــوق 
الأشخاص المكتسبة وإصـلاح الأضـرار التـي یصـیبها بفعـل النشـاط الإداري للمرفـق خـلال عملیـة 

.ةالإداریتطبیق دعوى التعویض 

كمــا یــنجم أیضــا عــن طبیعــة التعــویض الإداري مــن حیــث كونهــا مــن دعــاوى، وان مــدة تقــادم 
.2دعاوى التعویض تتساوى وتتطابق مع مدة تقادم الحقوق التي تتصل بدعوى التعویض

الفرع الثاني : شروط قبول دعوى التعویض

تعلقــة برافــع دعــوى لقبــول دعــوى التعــویض شــكلا یجــب تــوفر مجموعــة مــن الشــروط، شــروط م
التعویض وشروط متعلقة بمیعاد رفع هذه الدعوى.

الشروط المتعلقة برافع الدعوى 

-
.60صصالحي عبد الفتاح، المرجع السابق، -1
فــي القــانون، لحــوارش یاســین، زغلامــي رمــزي، دعــاوى القضــاء الكامــل،دعوى التعــویض، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر-2

.45-46، ص2014، 1945ماي 8جامعة 
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قبل التطرق إلى الشروط المتعلقة برافع دعوى التعویض الناشئة عن الأخطاء المرفقیة تجـدر 
ســاس علــى أالإداریــةالإشــارة أولا إلــى تعریــف أطــراف دعــوى التعــویض المترتبــة عــن المســؤولیة 

الخطأ المرفقي والتي یمكن تصنیفها كالآتي: 

المدعى: هو الشخص من نشاط المرفق العمومي ویمكن أن یكون شخص طبیعي أو معنوي-

ـــة ثبـــوت الخطـــأ - ـــه: هـــو المســـؤول عـــن الضـــرر أي المرفـــق، بحیـــث انـــه فـــي حال المـــدعى علی
فــان الــدعوى ترفــع ضــده لكونــه یمثــل الطــرف المــدعى علیــه بصــفته مؤسســة عامــة ذات المرفقــي

.1طابع إداري

أولا: الصفة 

إلى تعریف شـرط الصـفة بـالرغم 09/ 08رقم الإداریةلم یتطرق قانون الإجراءات المدنیة و 
ا أن ترفـع ، وجعلهـا مـن النظـام العـام فالصـفة یقصـد بهـ132من أنها نص علیهـا صـراحة المـادة 

دعــوى تعــویض مــن صــاحب المركــز القــانوني الــذاتي أو الحــق الشخصــي المكتســب شخصــیا، أو 
بواســطة نائبــه أو وكیلــه القــانوني هــذا بالنســبة للأفــراد المــدعین أو المــدعى علــیهم فــي دعــوى فــي 

المختصـة فیجـب أن ترفـع دعـوى التعـویض الإداریـةالتعویض الاداریة، أما الصفة فـي السـلطات 
المختصــة التــي وتملــك الصــفة القانونیــة للتقاضــي باســم ولحســاب الإدارة الإداریــةالســلطات علــى

.3مثل الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

وبمعنى آخر الصفة في دعوى التعویض یجب أن ترفع من صـاحب الحـق أي المـدعي أو 
وى التعویض مـن اجـل حمایـة صاحب المركز القانوني الذاتي والشخصي الذي یبادر في رفع دع

الحـــق، ویشـــترط فـــي هـــذه الـــدعوى وجـــود التطـــابق بـــین المركـــز القـــانوني للمـــدعى علیـــه والمركـــز 
-
.43لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ،ج.ر.ج.ج 2008المؤرخ في فیفري 09-98من القانون رقم 13المادة تنص-2

، على ما یلي: " لا یجـوز لأي شـخص، التقاضـي مـا لـم تكـن لـه الصـفة ، ولـه مصـلحة قائمـة أو 2008، المؤرخة في 21عدد 
محتملة یقرها القانون".

.314ؤولیة الإداریة ، المرجع السابق،ص عمار عوابدي، نظریة المس-3
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القانوني للمعتدي على هذا الحق وبناءا على ذلك لا یستطیع احد رفـع دعـوى حسـاب الغیـر دون 
.1أن یكون مأذونا باستعمال هذه السلطة

بة للمـدعي هـو نفسـه صـاحب الحـق المعتـدى علیـه مـن جـراء وبالتالي نقصـد بالصـفة بالنسـ
نشاط المرفق العام فالصفة تعد خاصیة للمصلحة الشخصـیة والمباشـرة، و بالنسـبة للمـدعى علیـه 
یجب أن یكون هو الشخص الذي یوجد الحق في مواجهته، ویمكـن أن تكـون هـذه الصـفة أصـلیة 

عنـدما یمـنح القـانون شـخص مـا سـلطة اســتعمال أو اسـتثنائیة أو تمثیلیـة، فتكـون الصـفة الأصـلیة 
إقامة دعوى التعویض لنفسه نتیجة مصلحة شخصـیة، أمـا الصـفة الاسـتثنائیة توجـد فـي الحـالات 
التـــي یســـمح فیهـــا القـــانون للمـــدعي لرفـــع دعـــوى علـــى رغـــم مـــن عـــدم تـــوافر المصـــلحة الشخصـــیة 

الأصــلیة ممارســة الحــق فــي الصــفة المباشــرة وتكــون الصــفة التمثیلیــة عنــدما لا یســتطیع صــاحب
الدعوى، أو غیرها مـن الأعمـال لكـن قـد یكـون لشـخص آخـر لا یتمتـع بـذلك الحـق سـلطة مباشـرة 

.2بصفته ممثلا لصاحب الصفة الأصلیة

ثانیا: المصلحة 

علــى الشــخص الــذي یتقاضــى أمــام القضــاء أن الإداریــةاشــترط قــانون الإجــراءات المدنیــة و 
حتملــة یقرهــا القــانون، وعلــى ذلــك تعــد المصــلحة أســاس قبــول طلــب أو تكــون لــه مصــلحة قائمــة م

ویتحقــق هــذا الشــرط عنــدما یكــون الشــخص فــي مركــز قــانوني شخصــي ولا ذاتــي وان یكــون 3دفــع
صاحب الحق الشخصي مكتسب ومعلوم في التنظیم القانوني السائد ومقـرر لـه الحمایـة القانونیـة 

علیــه بفعــل أعمــال إداریــة قانونیــة أو مادیــة ضــارة، لهــذا والقضــائیة بصــورة مســبقة ویقــع الاعتــداء 
یشترط القانون والقضاء هذا الشرط لإثبات وجـود علاقـة شخصـیة ومباشـرة بـین صـاحب الحـق و 
المصــلحة ، حیـــث تعـــد المصـــلحة فــي دعـــوى التعـــویض شـــرطا مطلوبــا یجـــب تـــوفره عـــادة بصـــفة 

ترط في المصلحة: عامة في الدعاوى القضائیة مهما كانت  نوعیتها، لذا یش
-
.15فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق،ص -1
.45لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق، ص-2
.15السابق، ص فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع-3
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أن تكــون مصــلحة قانونیــة ومشــروعة بمعنــى أن تســتند هــذه المصــلحة فــي رفــع وقبــول دعــوى -
التعــویض إلــى حــق مشــروع أي المطالبــة بــالحق أول المركــز القــانوني والتعــویض عــن الأضــرار 

.1التي أصابته بفعل النشاط الإداري الضار

رافع دعـوى التعـویض هـو صـاحب الحـق أن تكون مصلحة شخصیة ومباشرة بمعنى أن یكون-
المراد حمایته من أخطاء الإدارة أو الشخص الذي یقـوم مقامـه كالوكیـل بالنسـبة للموكـل والوصـي 

بالنسبة للقاصر.

أن تكــون المصــلحة قائمــة أي أن الحــق قــد اعتــدي علیــه بالفعــل ویتحقــق الضــرر الــذي یبــرر -
.2اللجوء إلى القضاء

ثالثا: الأهلیة

الإداریـةمـن قـانون الإجـراءات المدنیـة و 13المشرع الجزائري كان واضحا من خلال المـادة 
أكــد علــى وجــوب رافــع دعــوى التعــویض أن یكــون حــائز لأهلیــة التقاضــي وهــي شــرط مــن شــروط 
قبــول الــدعوى ، وعــدم تــوافر الأهلیــة لــدى رافعهــا لا یمنــع قبولهــا ولكــن إجــراءات الخصــومة تكــون 

.3لا تقبل الدعوى شكلاباطلة بحیث

شرط المدة الزمنیة لقبول دعوى التعویض -

-
.625-624عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.16فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق،ص -2
.357فریجة حسین، المرجع نفسه،ص -3
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تعد المدة الزمنیة شرط من الشروط المقررة لقبول دعوى التعویض، بحیث یعتبر شرط میعـاد 
رفع دعوى التعویض من النظـام العـام لا یجـوز لأطـراف الاتفـاق علـى عـدم اسـتعماله، كمـا یجـب 

.1ره من تلقاء نفسه ولا یجوز الاتفاق على مخالفتهعلى القاضي المختص أن یثی

ولدراسة شرط المـدة الزمنیـة لقبـول دعـوى التعـویض یتطلـب الأمـر التعـرض لكـل تفاصـیل هـذا 
الإداریةالشرط ثم التطرق بعدها لبیان جوانب مسالة تقادم دعوى التعویض 

مدة میعاد رفع دعوى التعویض -أ

المختصــة هــي مــدة الإداریــةأمــام الجهــة الإداریــةالمــدة المقــررة لمیعــاد رفــع دعــوى التعــویض 
مـــن قـــانون الإجـــراءات 829أربعـــة أشـــهر فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري هـــذا مـــا قررتـــه المـــادة 
بأربعـة أشــهر یســري الإداریــةالمدنیـة و الإداریــة والتـي تــنص: " یحـدد اجــل الطعـن أمــام المحكمـة 

تـــاریخ التبلیـــغ الشخصـــي بنســـخة مـــن القـــرار الإداري الجمـــاعي التنظیمـــي"، ولا یحســـب الیـــوم مـــن 
الأول والیوم الأخیر من المیعاد، إذا ما صادف الیوم عطله یمتد المیعاد إلى الیوم الموالي.

كمــا تجــدر الإشــارة انــه یترتــب علــى مخالفــة المواعیــد ســقوط الحــق بوجــه عــام مــا عــدا فــي 
مــن نفــس القــانون أیــن ینقطــع اجــل الطعــن فیهــا وهــي 832عینــة نصــت علیهــا المــادة  حــالات م

الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة، طلب المساعدة القضـائیة، وفـاة المـدعي وتغییـر أهلیتـه، 
.2القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

الشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض -

ئ الأمـر إلـى شـروط شـكلیة لقبـول دعـوى التعـویض الموجبـة ینظر قاضي الموضـوع فـي بـاد
ضــد الأخطــاء المرفقیــة المقــررة قانونــا، ثــم ینتقــل إلــى الجانــب الموضــوعي، ففــي حالــة تخلــف احــد 

شروطها ترفض الدعوى شكلا.
-
.1،ص2005صغیر بعلي، المحاكم الإداریة (الغرف الإداریة) دار العلوم، الجزائر، محمد ال-1
من قانون إ.م.إ على ما یلي: " تنقطع آجـال الطعـن فـي الحـالات الآتیـة: الطعـن أمـام جهـة قضـائیة غیـر 832تنص المادة -2

.قو الحادث الفجائي" . المصدر السابمختصة ، طلب المساعدة القضائیة ، وفاة المدعي تغیر أهلیته، القوه القاهرة أ
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فالشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض عن الأخطـاء تتمثـل فـي أركـان قیـام المسـؤولیة 
لخطأ، الضرر والعلاقة السببیةالاداریة وهي ا

الخطأ: 

یشترط لنشوء حق المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإداري أن یحدث خطأ مرفقـي أو خطـا 
فالخطـأ 1شخصي تسال عنه الإدارة التي یتبعها هذا الموظف الذي ارتكب خطـا متصـلا بوظیفتـه

یكون مصدره شخص طبیعي أو عامل أو موظف لدى الإدارة أو المرفق العمومي لأنه مـن غیـر 
المعقول أن ترتكب البلدیة مثلا أخطاء، قد یكون الشخص معسرا في القیام بوظیفتـه، لـذلك بحـث 

ر الفقه والقضاء الفرنسي عن سبب قانوني  لإلزام الإدارة بـالتعویض عـن أخطـاء موظفیهـا ممـا اثـ
.2في تمییزه بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

لأحــد المرافـق العمومیــة كالشــرطة أو مستشــفى یجــب أن یتحقــق الإداریــةفعنـد قیــام المســؤولیة 
ركن الخطأ والذي بدوره یجب أن یكون الخطأ مرفقیا ولیس شخصیا، أما الخطأ المرفقـي فیتجسـد 

الضــرر نتیجــة التنظــیم الســیئ للمرفــق العــام وبالتــالي فــي الأفعــال التــي تــؤدي إلــى إصــابة الأفــراد ب
.3یتحمل هذا الأخیر عبئ التعویض

-
بولطین یاسمینة، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیـة والشخصـیة فـي الجزائـر، مـذكرة لنیـل إجـازة المدرسـة -1

.27،ص 2006العلیا للقضاء، المدرسة العلیا، الجزائر، 

غــازي فــوزان ضــیف االله العــدوان، الضــرر الناشــئ عــن خطــا الإدارة والتعــویض عنــه، رســالة لاســتكمال المتطلبــات الحصــول -2
.13،ص 2013على درجه الماستر، جامعة الشرق الأوسط، 

.49لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -3
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الضرر: 

یعـــرف الضــــرر علــــى انـــه الأذى الــــذي یلحــــق بالشــــخص فـــي مالــــه أو جســــده أو عرضــــه أو 
عاطفته، وهو واجب التعویض مهما كان نوعه مادیا أو معنویـا، ویعـرف أیضـا بأنـه " كـل إخـلال 

لحة المشروعة للمضرور، وهذه المصلحة قد تكون مادیة أو مالیـة وقـد تكـون غیـر بحق أو المص
" .1مالیة

ـــزة عـــن قواعـــد ونصـــوص القـــانون المـــدني، بحیـــث إن  إن القضـــاء الإداري یطبـــق قواعـــد متمی
قـد تصــیبهم فــي أمـوالهم أو فــي حقــوقهم أو الأضـرار التــي تصـیب الأفــراد بفعــل الأخطـاء المرفقیــة

ســلامتهم الجســدیة، وقــد یكــون الضــرر معنویــا یصــیبهم فــي ســمعتهم وكــرامتهم، یســبب لهــم ألامــا 
.2نفسیة

ولا یســتحق التعــویض عــن أي ضــرر بســبب الخطــأ إلا إذا تــوفرت فیــه شــروط الضــرر القابــل 
للتعویض وهي: 

فقي ضرر شخصي بمعنى أن یلحق الضرر للشـخص أن یكون الضرر الناتج عن الخطأ المر -
بذاته، ویرتبط هذا الضرر بشرط الصفة و المصلحة. 

أن ینــتج عــن الخطــأ المرفقــي ضــررا مباشــرا أي نتیجــة مباشــرة للخطــأ أو النشــاط الإداري الــذي -
سبب الضرر.

أن یكون الضرر الناجم عن الخطأ المرفقي ضررا مؤكدا ومحققا.-

الـــذي مصـــدره الخطـــأ المرفقـــي یمـــس بمصـــلحة مشـــروعة یـــتمكن المضـــرور أن یكـــون الضـــرر -
بالمطالبـــة بــــالتعویض مــــن الإدارة نتیجـــة تصــــرفاتها الضــــارة وینقســــم الضـــرر النــــاتج عــــن الخطــــأ 

.الإداریةضرر مادي وضرر معنوي كأحد عناصر المسؤولیة إلىالمرفقي 

-
.71غازي فوزان ضیف االله العدوان، المرجع السابق،ص -1
.28بولطین یاسمینة، المرجع السابق،ص -2
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الضرر المادي: -أ

حقـه أو مصـلحته المالیـة، ویترتـب علیـه خسـارة یقصد به ذلك الضرر الذي أصاب الشخص فـي
مالیـة كالمسـاس بحیــاة الإنسـان آو ســلامة جسـمه حیــث یعتبـر ذلــك ضـرر جســماني، أمـا الضــرر 
المـــادي فهـــو تلـــك المصـــاریف التـــي ینفقهـــا علـــى ذلـــك الضـــرر مـــن نفقـــات الاستشـــفاء والأدویـــة، 

.1تعریف التنقل من اجل العلاج

الضرر المعنوي: -ب 

ضــرر المعنــوي ذلــك الضــرر الــذي یصــیب مصــلحة غیــر مالیــه للمضــرور والــذي یمــس یقصــد بال
بالسمعة والشـرف، لـذا قـام بعـض الفقهـاء بتقسـیم الضـرر المعنـوي إلـى ثـلاث أقسـام الـذي یصـیب 
الجســم كــالجروح ومــا تســببها مــن الألــم ومــا تخلفــه مــن تشــویه فــي الأعضــاء، الضــرر الــذي یمــس 

أو الشـــرف والاعتبـــار كالســـب والشـــتم وهتـــك العـــرض، والضـــرر بالمشـــاعر والوجـــدان أو الســـمعة 
الذي یصیب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ولو لم یترتب علـى الاعتـداء ضـرر 

.2مادي

العلاقة السببیة 

لكـــي تقـــوم مســـؤولیة الســـلطة الإداریـــة عـــن أخطـــاء مرافقیهـــا والعـــاملین فیهـــا لابـــد مـــن وجـــود 
علاقة مباشرة ما بین نشاط المرفـق العـام والضـرر النـاجم عـن ممارسـة ذلـك النشـاط والـذي ألحـق 
الضرر بالشخص المضرور، والأربطة السببیة ضروریة لكل صور المسؤولیة القانونیة، والعلاقـة 

.3بیة دفعت الفقه إلى البحث عن كیفیة تحدید هذه العلاقةالسب

العلاقة ألسببیة بین الخطـأ المرفقـي والضـرر أمـر لا یخلـو مـن الصـعوبة والتـي تتمثـل فـي أن 
الضرر عادة ما یكون نتیجة العدیـد مـن الأخطـاء بمـا فیهـا الأخطـاء المرفقیـة والشخصـیة، فیجـب 

-
.56-54لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -1
.73غازي فوزان ضیف االله العدوان، المرجع السابق، ص -2
.28بولطین یاسمینة، المرجع السابق،ص -3
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ا الضـرر بمعنـى أن یكـون الضـرر الـذي لحـق الغیـر نتیجـة تحدید الخطأ الـذي أدى إلـى وقـوع هـذ
.1خطا مرفقي، فالعلاقة تقوم متى اثبت المضرور علاقة الخطأ المرفقي بالضرر

المطلب الثاني: الجهة المختصة في الفصل في دعوى التعویض وطرق الطعن فیها.

داري الضـــار، ویـــتم تتحمـــل المرافـــق العامـــة أو موظفیهـــا مســـؤولیة التعـــویض عـــن النشـــاط الإ
توقیع هذا الجزاء من طرف السلطات المختصة، وقد یكون جزاء إداري أو قضائي یثبـت أن هـذه 
المرافق خالفت النصوص التشریعیة والتنظیمیة، كما تملك السلطات المختصة حـق توقیـع الجـزاء 

.2على مستخدمیها وفقا للنصوص القانونیة

في دعوى التعویضالفرع الأول: الجهة المختصة في الفصل

دعوى التعویض الناشئة عن المسؤولیة الإداریة ترفع أمام المحكمة الإداریة، وتعتبـر صـاحبة 
الاختصــاص العــام بــالنظر والفصــل فــي المنازعــات الإداریــة كأصــل عــام كلمــا كــان احــد أطــراف 
النــزاع شــخص معنــوي إحــدى المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة ، وترفــع هــذه الــدعوى 

یضــة موقعــة مــن طــرف محــامي، بحیــث تتضــمن هــذه العریضــة بیانــات منصــوص عــن طریــق عر 
.3علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ولقــــد اخــــذ المشــــرع الجزائــــري بالمعیــــار العضــــوي كمبــــدأ عــــام لتحدیــــد اختصــــاص المحــــاكم 
مـن 801و 800الإداریة، یتمثل في وجود إحدى الجهـات الإداریـة الـواردة والمـذكورة فـي المـادة

قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة فـــي النـــزاع وتتمثـــل تلـــك الجهـــات الإداریـــة والمصـــالح غیـــر 
الممركــــزة للدولــــة علــــى مســــتوى الولایــــة، والمصــــالح الأخــــرى للبلدیــــة، المؤسســــات العمومیــــة ذات 

.4الصبغة الإداریة

-
.58لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -1
.139السابق،ص رشید خلوفي، المرجع -2
.63لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع السابق،ص -3
.57عویسي وداد، المرجع السابق،ص -4
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ن اســـتثناءات علـــى ذلـــك یـــتم مـــن نفـــس القـــانو 802ولقـــد أورد المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 
اختصاص القضائي إلى المحاكم العادیة، بالرغم من وجود احدبمقتضاه

الأشخاص المعنویة العامة وإحدى الهیئات أو المنظمـات بالمنظومـة التشـریعیة المتعلقـة بالقضـاء 
.1الإداري طرفا في النزاع، وذلك بامتیازات ومبررات مختلفة

وفي مجال الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري لمنازعات المسؤولیة الإداریة علـى أسـاس 
الخطــأ المرفقــي، حیــث ســنتعرض إلــى الاختصــاص النــوعي والاختصــاص الإقلیمــي واختصــاص 

القضاء العادي .

أولا: الاختصاص النوعي.

تنص على ما یلي:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي 800حسب المادة 

" المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، قص بالفصل في أول درجـة 
بحكـــم قابـــل للاســـتئناف فـــي جمیـــع القضـــایا، التـــي تكـــون الدولـــة أو البلدیـــة أو إحـــدى المؤسســـات 

.2العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها"

ذا كان احد طرفي النزاع شخص من أشـخاص القـانون العـام، معنى أن المحكمة مختصة إ
فالمحاكم الإداریة هي المختصة بالنظر في الدعوى التي یرفعها المضرور ضد البلدیـة أو الدولـة 
أو غیرهـــا مـــن المؤسســـات الإداریـــة التـــي ترتكـــب خطـــا أثنـــاء ممارســـة وظائفهـــا وهـــذا طبقـــا لـــنص 

. 3المادة أعلاه

-
محمد امین عبعوب، التقاضي على درجتین من القضاء الإداري، مذكره لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، كلیة الحقوق -1

.8، ص2014والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
من قانون إ.م.إ، المرجع السابق.800أنظر المادة -2
.355فریجة حسین، الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق، ص -3
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الإقلیمي.ثانیا: الاختصاص

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة التـي تـنص علـى مـا یلـي: ترفـع 39حسب المادة 
الــدعاوى المتعلقــة بــالمواد ألمبینــه أدنــاه أمــام الجهــات القضــائیة الآتیــة: یحصــل تعــویض الضــرر 

لإدارة، عـن الجنایــة، أو الجنحــة أو مخالفــة، أو فعــل تقصــیري ودعــاوى الأضــرار الحاصــلة بفعــل ا
أمــام الجهــة القضــائیة التــي وقــع الفعــل فــي دائــرة اختصاصــها الفعــل الضــار وكمــا تضــیف المــادة 

عـلاه ترفـع الـدعاوى الإداریـة فـي أ803خلافـا لأحكـام المـادة من نفـس القـانون التـي تـنص804
المواد المبینة أدناه :

رهم مــن الأشــخاص العــاملین المنازعــات المتعلقــة بــالموظفین أو أعــوان الدولــة أو غیــفــي مــادة-
في المؤسسات العمومیة الإداریة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین.

وفــــي مــــادة الخــــدمات الطبیـــــة أمــــام المحكمــــة التـــــي تقــــع فــــي دائـــــرة اختصــــاص مكــــان تقـــــدیم -
.1الخدمات

ثالثا: اختصاص القضاء العادي

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة و الإداریــــة وخلافــــا " 02الفقــــرة 802حســــب نــــص المــــادة 
أعــــلاه، نجــــد مــــن بــــین المنازعــــات التــــي تكــــون مــــن اختصــــاص 801و 800لأحكــــام المــــادتین 

المحــاكم العادیــة، المنازعــات المتعلقــة بكــل دعــوى خاصــة بالمســؤولیة الرامیــة إلــى طلــب تعــویض 
أو البلـدیات أو المؤسسـات العمومیـة الأضرار الناجمة عن مركبة تابعه للدولة أو إحـدى الولایـات

"2ذات الصبغة الإداریة 

اعتبـــر هـــذا الـــنص اســـتثناء عـــن الأصـــل العـــام الـــذي هـــو مـــن اختصـــاص القضـــاء العـــادي 
بالمنازعــات الإداریــة مــثلا: المرافــق العمومیــة یمكــن أن ینظــر فیهــا القضــاء العــادي فــي حالــة مــا 

-
فریدة ، مسؤولیة المستشفیات في مجـال الطـب، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، فـرع قـانون المسـؤولیة المهنیـة ، كلیـة عمیري-1

.12،ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
من قانون إ.م.إ ، المرجع السابق.02الفقرة 802انظر المادة -2
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، كــأن تتســبب ســیارة تابعــة للبلدیــة ویعتبــر هــذا رضــراتســببت مركبــات تابعــة للمرافــق العمومیــة بأ
الضــرر الــذي حــدث هــو مــن صــدور مركبــة تابعــة لمؤسســة عمومیــة ذات طــابع إداري وبالتــالي 

.1یؤول الاختصاص إلى القضاء العادي

الفـرع الثـاني : طـرق الطعـن فـي الأحكـام الإداریـة الصـادرة فـي دعـوى التعـویض الناشـئة عـن 
المسؤولیة الإداریة.

باعتبـار القضـاة غیــر معصـومین مــن الخطـأ ولا یسـتبعد ظلمهــم، فقـد یكــون تقـدیرهم للوقــائع 
من حیث الموضوع، أو سوء تطبیـق القـانون، أوأثناء الفصل في النزاع معیب من حیث الشكل، 

ومــن مقتضــیات العدالــة یمــنح للشــخص المضــرور صــاحب الحــق فرصــة طــرح النــزاع مــن جدیــد 
دة النظر فیه، بحیث حصر المشرع الجزائري طرق الطعن ومواعید الفصل فـي على القضاة لإعا

.2الإداریةقضیة سبق أن مرت على المحاكم 

تعتبــر طــرق الطعــن مــن الوســائل القانونیــة لمواجهــة الأحكــام ومراقبــة صــحتها، وتكــون طــرق 
ـــ ـــر العادیـــة المتمثل ـــة فـــي المعارضـــة والاســـتئناف، وطـــرق الطعـــن غی ة فـــي الطعـــن الطعـــن العادی

بالنقض الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.

.أولا: طرق الطعن العادیة

فـــي الأحكـــام الإداریـــة هــــو وســـیلة قضـــائیة یســـتخدمها طــــرف الخصـــومة الإداریـــة فـــي حالــــة 
وتتمثـــل طـــرق الطعـــن العادیـــة فـــي 3إصـــدار المحكمـــة الإداریـــة حكـــم لـــم یقتنـــع بـــه هـــذا الطـــرف

ف :المعارضة والاستئنا

-
.65باح، المرجع السابق، ص لحلوح لیلى، براهمي تر -1
.309-308، ص 2001بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، -2
.433فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون إجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، ص -3
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المعارضة -أ

تعتبر المعارضة طریقة من طرق الطعن العادیـة، حیـث منحهـا المشـرع لـلإدارة أو المضـرور 
من نشاطات الإدارة المادیة والقانونیة أي صاحب الحق للمطالبة بمراجعة الحكم الذي صدر فـي 

المــرة الأولــى بمعنــى هفصــلت فیــغیــاب الخصــم ویراجــع هــذا الحكــم أمــام الجهــة القضــائیة التــي 
مــــن الإجــــراءات المدنیــــة 953المحكمــــة الإداریــــة أو مجلــــس الدولــــة وذلــــك حســــب نــــص المــــادة 

، والمعارضــة فتحهــا المشــرع بقــوه القــانون ولا یمكــن حرمــان منهــا مــن تغیــب إلا بــنص 1والإداریــة
، ولقبول المعارضة لابد من توفر مجموعة من الشروط وهي : 2صریح

یكون حكم غیابي قد صدر بحق المدعى علیه في حالة غیابه في الـدعوى وفـي غیابـه فـي أن-
المحكمــة فــي إجــازة أیــن یمــنح اســتغلال المــدعي فرصــه غیــاب المــدعى أوجلســة صــدور الحكــم، 

علیه لاستیفاء حق الدفاع من قبل الخصم الغائب.

ت في اجل شـهر واحـد مـن تـاریخ احترام میعاد المعارضة بحیث لا تقبل المعارضة إلا إذا رفع-
مـن قــانون الإجــراءات 954التبلیـغ الرســمي للحكـم أو القــرار الغیــابي وهـو مــا نصـت علیــه المــادة 

.3المدنیة و الإداریة

رفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى، ویجب أن یتم تبلیغ الخصـومة -
تكــون العریضــة المقدمــة أمــام الجهــة القضــائیة الرســمیة للعریضــة إلــى كــل الإطــراف، ویجــب أن 

.4مرفقة تحت طائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم المطعون فیه

-
صــدر الســابق، علــى مــا یلــي:" تكــون الأحكــام والقــرارات الصــادرة غیابیــا عــن المحــاكم مــن قــانون إ.م.إ الم953تــنص المــادة -1

الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة ".
.2، ص2011، موقع للنشر، الجزائر، 2عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،ط-2
ترفع المعارضة خلال اجل شهر واحد من تـاریخ التبلیـغ الرسـمي او القـرار من قانون إ.م.إ على ما یلي:" 954تنص المادة -3

الغیابي"، المصدر السابق.
.435فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، ص -4
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للمعارضــة اثــر موقــف لتنفیــذ الحكــم الصــادر غیابیــا عــن المحكمــة الإداریــة، مــا لــم یــأمر بغیــر -
.1ذلك، وهذا عكس طرق الطعن الأخرى

الاستئناف-ب 

هــو عبــارة عــن طریقــة طعــن عــادي، بحیــث یــتمكن فیــه المتقاضــین مــن ممارســة الاســتئناف
حقهــم فــي التقاضــي علــى درجتــین تطبیقــا للقــانون، ویهــدف إلــى مراجعــة أو إلغــاء الحكــم الصــادر 
عــن المحكمــة أو التحقــق مــن ســلامة الأحكــام الصــادرة فــي الدرجــة الأولــى مــن الــزاویتین القانونیــة 

ســتئناف إلــى ضــمان حســـن ســیر العدالــة إذ یســمح بتــدارك مــا یشـــوب ، كمــا یهــدف الا2والواقعیــة
الأحكام من مخالفة القانون أو أخطاء في تقـدیر الوقـائع، وهـذا الضـمان یمنحـه التنظـیم القضـائي 
المؤســس علــى تعیــین القضــاة فــي جهــة الاســتئناف بعــد اكتســابهم لخبــرة تســمح لهــم بممارســة هــذه 

.3المهام

أنواع الاستئناف-1

تمثل أنواع الاستئناف فیما یلي: ت

هو ذلك الاستئناف الذي یقدمه الأول الطاعن الأول.الاستئناف الأصلي:-

هو الـذي یقدمـه المطعـون ضـده بعـد تقـدیم الاسـتئناف الأصـلي قبـل فـوات الاستئناف المقابل:-
المیعاد المقرر للاستئناف.

ن ضـــده بعـــد فـــوات میعـــاد الاســـتئناف وهـــو الطعـــن الـــذي یقدمـــه المطعـــو الاســـتئناف الفرعـــي:-
ویجوز تقدیمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة.

-
.70لحلوح لیلى، براهمي ترباح، المرجع الصادق،ص -1
.233، ص 2009، دار أسامة للنشر والتوزیع، الجزائر، 09/ 08زینب ، الإجراءات المدنیة في ظل القانون شویحة-2
.230عبد السلام ذیب، المرجع السابق،ص -3
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أجل الاستئناف : -2

یحــدد اجــل اســتئناف الأحكــام فــي اجــل شــهرین ویخفــض هــذا الأجــل إلــى خمســة عشــر یومــا 
الإداریــةمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و 950بالنســبة للأوامــر الإســتعجالیة وهــذا حســب المــادة 

.1ویسري هذا الأجل في مواجهة طالب التبلیغ

ثانیا: طرق الطعن غیر العادیة 

تتمثل طرق الطعن غیر العادیـة فـي الـنقض والتمـاس إعـادة النظـر والاعتـراض غیـر الخـارج عـن 
الخصـومة، بحیــث یسـتعمل الأول حــین یشـوب الحكــم الصـادر خطــأ فـي القــانون ویسـتعمل الثــاني 

دیر الوقائع.حین یشوب الحكم خطا في تق

الطعن بالنقض -أ

یعد الطعن بالنقض طریقة طعن غیر عادیة أمام المحكمة العلیا، ولیس الغایة منه إعادة عـرض 
للفصــل فیــه مــن جدیــد، وإنمــا الغایــة منــه تمكــین محكمــة الــنقض مــن مراقبــة مــدى 2النــزاع أمامهــا 

تطبیق القانون في النزاع المعروض.

بلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات القا-1

تتمثل الأحكام القابلة للطعن في ما یلي:

القــرارات والأحكــام الصــادرة فــي آخــر درجــة والفاصــلة فــي موضــوع النــزاع، أي أن هــذه الأخیــرة -
وحدها هي التي تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا.

-
مــن قــانون إ.م.إ علــى مــا یلــي:" یحــدد اجــل اســتئناف الأحكــام بشــهرین ویخفــض هــذا الأجــل إلــى خمســة 950تــنص المــادة -1

سبة للأوامر الإستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة "، المصدر السابق.) یوما بالن15(عشر

.315،ص 2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة ، دون طبعة ، دار هومة، الجزائر، -2
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بفصــلها فــي احــد المــدفوع الأحكــام والقــرارات التــي صــدرت فــي آخــر درجــة وأنهــت الخصــومة -
الشكلیة، أو بعدم القبول أو فصلت في أي دفع عارض آخر.

لا یقبــــل الطعــــن بــــالنقض فــــي الأحكــــام الأخــــرى الصــــادرة فــــي آخــــر درجــــة، إلا مــــع الأحكــــام -
والقرارات الفاصلة في الموضوع.

لحكـم أو لا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم مـن احـد أطـراف الخصـومة، أو ذوي الحقـوق فـي ا-
.1القرار

اجل الطعن بالنقض -

یحــدد اجــل الطعــن بــالنقض شــهرین مــن تــاریخ التبلیــغ الرســمي للحكــم أو القــرار إلــى الخصــم 
ـــم التبلیـــغ  ـــة أشـــهر بالنســـبة للخصـــم إذا ت ـــالنقض إلـــى ثلاث بصـــفة شخصـــیة ویمـــدد اجـــل الطعـــم ب
الرسمي بالحكم والقرار في موطنه الحقیقي أو المختار، حیث یتم حسابها من تاریخ تبلیغ القـرار، 

.2من قانون إ.م.إ 354نص المادة وهذا حسب

التماس إعادة النظر-

یعتبر التماس إعـادة النظـر طریقـة غیـر عادیـة للطعـن فـي الأحكـام النهائیـة وهـو الطعـن الـذي 
یرفـــع إلـــى ذات الجهـــة القضـــائیة التـــي أصـــدرت الحكـــم المطعـــون فیـــه، بقصـــد إعـــادة الفصـــل فـــي 

قــانون، وهــذا بســبب تزویــر الوثــائق المقدمــة إلــى الــدعوى مــن جدیــد مــن حیــث الوقــائع وتطبیــق ال
.3الجهة القضائیة أو بسبب احتجاز وثیقة قاطعة عند احد الخصوم

-
.397-394،ص 2011سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار الهدى، الجزائر، -1
) یبـدأ مـن تـاریخ التبلیـغ الرسـمي 2من قانون إ.م.إ على ما یلي:" یرفع الطعـن بـالنقض فـي اجـل شـهرین (354تنص المادة -2

) أشــهر، إذا تــم التبلیــغ الرســمي فــي موطنــه الحقیقــي أو 3للحكــم المطعــون فیــه إذا تــم شخصــیا ویمــدد اجــل الطعــن إلــى ثلاثــة (
المختار"، المرجع السابق.

.325صلسابق، عبد القادر عدو، المرجع ا-3
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حالات طلب التماس إعادة النظر-

من قانون إ.م.إ حالات طلب التماس إعادة النظـر، حیـث 967ذكر المشرع في نص المادة 
تكون في حالتین وهما: 

ار قد صدر بناء على الوثائق المزورة قـدمت لأول مـرة أمـام مجلـس الدولـة، إذا اكتشف أن القر -
أي إذا صدر القرار الإداري مسندا إلـى دلیـل مكتـوب فـي الأوراق وثبـت علیهـا بأنهـا أوراق مـزورة 

بحكم قضائي.

ویشــترط قبــول الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر فــي هــذا الحكــم أن یكــون هنــاك ارتبــاط بینــه وبــین 
.1المزورة الورقة 

إذا حكــم علــى خصــم بســبب عــدم تقــدیم وثیقــة قاطعــة أمــام مجلــس الدولــة ، كانــت محتجــزة -
عند الخصم الآخـر والأمـر یتعلـق بـالإدارة بحیـث هـي التـي تحـوز علـى الوثـائق الضـروریة وتمنـع 
تقـــدیم المســـتند الـــذي طلـــب مـــن المـــدعي تقدیمـــه، ویشـــترط أن یتعلـــق الأمـــر بوثیقـــة قاطعـــة ، أي 

سمة بحیث تعد هذه الوثیقة عاملا حاسما لیس فقـط فـي قبـول التمـاس إعـادة النظـر، وإنمـا فـي حا
الفصل في موضوع النزاع المرفوع عن طریق هذا الطعن.

میعاد رفع الطعن بالتماس إعادة النظر-

یرفــع الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر خــلال مهلــة شــهرین، ویســري الحســاب مــن تــاریخ التبلیــغ 
الرســمي للقــرار بواســطة محضــر قضــائي، أو مــن تــاریخ اكتشــاف التزویــر، أو مــن تــاریخ اســترداد 

-
.440فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق،ص -1
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مـــن قـــانون الإجـــراءات 9681الوثیقـــة المحتجـــزة مـــن طـــرف الخصـــم، وهـــذا حســـب نـــص المـــادة 
.2المدنیة و الإداریة 

ثالثا: الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة 

یعتبر الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة طریقـة مـن طـرق الطعـن غیـر العادیـة بحیـث یحـق 
لكـــل شـــخص لـــه مصـــلحة أن یعتـــرض عـــن تنفیــــذ الحكـــم، ویهـــدف إلـــى مراجعـــة أو إلغـــاء حكــــم 

عنــي بالقضــیة علــى ، أمــا إذا كــان غیــر م3الخصــومة أو القــرار ولــو لــم یكــون طرفــا فــي الخصــوم
.4القضاء فأمامه الخیار بین أمرین، التدخل في الخصومة أو الانتظار إلى حین صدور الحكم

یرفع الاعتراض غیر الخارج عن الخصومة وفقا المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ، ویبدأ الاعتراض 
راض أمام الجهة غیر الخارج عن الخصومة من یوم تبلیغ القرار لمدة شهرین ، ویقدم هذا الاعت

التي أصدرت القرار أول الأمر المطعون فیه، ویجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة الذین 
.5أصدروا القرار المعترض من الغیر 

-
) یسري من تاریخ 2ما یلي:" یحدد اجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرین(من قانون إ.م.إ على968تنص المادة -1

التبلیغ الرسمي للقرار أو من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم"، 
المرجع السابق.

.326صعبد القادر عدو، المرجع السابق، -2
.438الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق،ص فریجة حسین، المبادئ-3
.345بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق،ص -4
.438فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق،ص -5
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ــــم ــــة عــــن أعمالهــــا وظائفهــــا المختلفــــة ل ــــدأ المســــؤولیة الإداری ــــام البحــــث نســــتنتج أن مب و فــــي خت
یظهــــــر إلا فــــــي النظــــــام الإســــــلامي، فبعــــــدما ســــــاد مبــــــدأ عــــــدم مســــــؤولیة الإداریــــــة مطلقــــــا لفتــــــرة 

ـــــــة، إلا ـــــــدعهما أن القواعـــــــد طویل ـــــــة ت ـــــــة أصـــــــبحت ضـــــــرورة حتمی الأساســـــــیة للمســـــــؤولیة الإداری
قانونیة واجتماعیة وتاریخیة. عدة اعتبارات

ففــــــي البدایــــــة تطرقنــــــا إلــــــى ماهیــــــة المســــــؤولیة الإداریــــــة  وعــــــرض مختلــــــف المراحــــــل التاریخیــــــة 
لنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة للبلدیة.

لـــــذي لـــــه الأســـــبقیة فـــــي تقریـــــر المســـــؤولیة نشـــــأتها فـــــي أساســـــها ترجـــــع للقضـــــاء الفرنســـــي او أن
الإداریة

ــــأربع خصــــائص:  ــــز ب ــــه, وأنهــــا تتمی ــــري قوانین ــــه المشــــرع الجزائ ــــه المرجــــع الــــذي یســــتلهم من وكون
ــــانوني مســــتقل, و أنهــــا ــــر مباشــــرة, أنهــــا ذات نظــــام ق ــــة, أنهــــا غی مســــؤولیة أنهــــا مســــؤولیة قانونی

سریعة التطور .حدیثة و 

ــــــا ــــــا فــــــي الفصــــــل الثــــــاني ب ــــــة ثــــــم قمن ــــــى دراســــــة طبیعــــــة المســــــؤولیة الإداریــــــة للبلدی لتعرض إل
أمـــــــا بالنســـــــبة للأســـــــس التــــــي تقـــــــوم علیهـــــــا هـــــــذه المســـــــؤولیة فقـــــــد تـــــــم والآثــــــار المترتبـــــــة عنهـــــــا

تأسیسها على معیار الخطأ ومعیار المخاطر، ولعله التقسیم الصحیح.

وقد توصلنا إلى عدة استنتاجات أهمها :

یة هو : الفعل الضار الغیر المشروع .أن تعریف الخطأ في هذه المسؤول-

العلاقة السببیة.،الضرر،أن هذه المسؤولیة تتوفر على ثلاثة أركان هي : الخطأ

وأن هنـــــاك عـــــدة أخطـــــاء مشـــــترطة لقیـــــام و ترتیــــــب هـــــذه المســـــؤولیة منهـــــا الخطـــــأ الشخصــــــي، 
المرفقي والجنائي....الخ 

دارة .أن هذه المسؤولیة هي الأصل في تقریر مسؤولیة الإ-
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ـــــة عـــــن الأخطـــــاء الشخصـــــیة لموظفیهـــــا فـــــي تناولنـــــا فـــــي هـــــذا البحـــــث موضـــــوع مســـــؤولیة الدول
نمیـــــز بـــــین الخطـــــأ المرفقـــــي والخطـــــأ الشخصـــــي فـــــي فـــــرع الأعمـــــال المادیـــــة، وهـــــذا مـــــا جعلنـــــا

خاص.

وفي الأخیر كتحقیق لاعتبارات العدالة و التضامن الاجتماعي فالتعویض الذي یقرره القضـاء
فــردي لإصــلاح الضــرر لا یعــد فــي نظــام المســؤولیة عــن المخــاطر ذو طــابع جزائــي أوالإداري 

كمــا هــو الحــال فــي المســؤولیة علــى أســاس الخطــأ وإنمــا یتمیــز بالطــابع الاجتمــاعي وذلــك بهــدف 
بلوغ البعد الاجتماعي للمسؤولیة الإداریة للبلدیة.

التوصیات والاقتراحات:

ضــرورة إدراج ضــوع المســؤولیة الإداریــة للبلدیــة ارتأینــا إلــىبعــد التطــرق إلــى أهــم نتــائج دراســة مو 
بعض الاقتراحات والتوصیات في هذا الصدد.

ضرورة وضع قواعد داخلیة لتنظیم وسیر المرفق العام إضافة للقواعد المتواجدة

حالیا وإضفاء علیها الطابع القانوني الإلزامي لكافة الموظفین والصرامة في تطبیقها من

یب عقوبات جزائیة في حالة خرق هذه القواعد.خلال ترت

إنشاء لجنة أو هیئة مختصة لمراقبة قیام المرفق بأداء التزاماته والخدمات

المطلوبة منه على أكمل وجه، وذلك بتحسین نوعیة الخدمات المقدمة من طرف المرفق

بمعنى تقدیم خدمات لا تحتوي على أخطاء.

السیر والتنظیم الحسن للمرفق العام كون معظمضرورة السهر والاهتمام بضبط 

نفـــس الأخطـــاء المرفقیـــة تنـــتج عـــن الســـیر والتنظـــیم الســـیئ للمرفـــق العـــام وتجنـــب إعـــادة ارتكـــاب
الأخطاء.
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لكون أن وما یمكن قوله في الأخیر أن المسؤولیة الإداریة للبلدیة وجب تطبیقها بشكل جدّي
جانب التطبیقي نجده مطبقا نسبیا فقط،وعلیه النصوص التشریعیة تنص علیها ، لكن من ال

جراء نالأفراد موجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تسبب ضررا للغیر، سواء الإدارة أو 
ةالأخطاء المسببالإهمال أو غیره، وكما یجب على الإدارة اتخاذ جمیع الاحتیاطات لتفادي 

للأضرار .



والمراجع المصادر قائمة
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قائمة المصادر والمراجع:
عن نافعالقرآن الكریم بروایة ورش

السنة النبویة الشریفة
أولا: القوانین و المراسیم:

الثورة الزراعیة .، المتضمن قانون 1971/ 11/ 08،المؤرخ في 73-71الأمر رقم .1
1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58/ 75الأمر رقم .2

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
، المجلـــة 3/6/1988المـــؤرخ فـــي 55235قـــرار الغرفـــة الإداریـــة بالمحكمـــة العلیـــا رقـــم .3

وما یلیها .205ص 1990، 3القضائیة، 
المجلـــة 1988/06/03, مـــؤرخ فـــي 61942بالمحكمـــة العلیـــا رقـــم قـــرار الغرفـــة الإداریـــة .4

.11992القضائیة العدد 
.1999/05/31، الصادر بتاریخ 159719قرار مجلس الدولة رقم .5
, دون ذكر الأطراف، مجلـة 2006/03/22، المؤرخ في 22092قرار مجلس الدولة رقم .6

.2006مجلس الدولة، العدد ،
, 1999/02/01، الصـــادر بتـــاریخ 146045الأولـــى رقـــم قـــرار مجلـــس الدولـــة، بالغرفـــة.7

وما یلیها.91، ص2002، 1مجلة مجلس الدولة، العدد 
،  قضــیة ق ب ع ضــد 12/7/2005،المــؤرخ فــي 22350قــرار مــن مجلــس الدولــة رقــم .8

.07،2005مدیر الشباب والریاضة لولایة البویرة، مجلس الدولة، عدد 
والمتمم .من القانون رقم المعدل602المادة .9

ـــة تطبیـــق 27/06/1993، المـــؤرخ فـــي 86-93المرســـوم التنفیـــذي رقـــم .10 ، یحـــدث كیفی
، الـــذي یحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بنـــزع 1991/ 27/04المـــؤرخ فـــي 11-91القــانون رقـــم 

.1993لسنة 51الملكیة من اجل المساحة العمومیة،ج ر ع عدد 
، 2011جــــوان 22فــــي المــــؤرخ10-11مــــن القــــانون رقــــم 148إلــــى 144المــــواد .11
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ملخص:
إن قیام مسؤولیة البلدیة عن تصرفاتها الضارة یستلزم بالضرورة درجة معینة من الخطأ 

مسؤولیة البلدیة فيالجسامةقضاءیوجب علیه أللمسؤولیة الإداریة ، فلیس كل خطالموجب 
بل یشترط لذلك درجة كافیة من الجسامة كما أن القضاء في حالة تقدیره للخطأ المرفقي یقوم 
بدراسة كل حالة على حدا مع الأخذ بعین الاعتبار خاصة الأعمال المادیة مختلف الظروف 

والعوامل المحیطة بمرفق البلدیة.
إلى الأخذ بفكرة الخطأ المرفقي أساس لقیام مسؤولیة ولقد لجا القضاء الإداري الجزائري 

البلدیة متأثرا بنظیره الفرنسي، ویتجلى ذلك من خلال مختلف تعریفات الخطأ على مستوى 
مختلف المرافق العامة كمرفق البلدیة وغیرها.

ومادیة أإن إقرار المسؤولیة الإداریة یسمح للمتضرر من نشاطات الإدارة سواء كانت 
ىاللجوء علة غیر مشروعة بالمطالبة بحقه وجبر الضرر اللاحق به وذلك عن طریق قانونی

جهات قضائیة.
الكلمات المفتاحیة: المسؤولیة، الإداریة، البلدیة، الإدارة المحلیة

Summary:

The establishment of the responsibility of the municipality for its harmful
actions necessarily entails a certain degree of error due to administrative
responsibility, not every mistake has to eliminate the seriousness of the
responsibility of the municipality, but requires a sufficient degree of seriousness,
and the judiciary, in case of assessing the utility error, studies each case separately,
taking into account, especially the material works, the various circumstances and
factors surrounding the municipal facility.

The Algerian administrative judiciary has resorted to the idea of utility error
as a basis for the establishment of municipal responsibility influenced by its French
counterpart, and this is evidenced by various definitions of error at the level of
various public facilities such as the municipal facility and others.

The establishment of administrative responsibility allows the person affected
by the activities of the administration, whether material or legal, to claim his right
and redress the damage caused by it by resorting to judicial authorities.

Keywords: responsibility, administrative, municipal, local administration


